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ف آ 7 9 
كريس برو اال ناب الل" املك العم 
بمقتضى المادة (1) من اللدس سيور 
وبناء على ماقرره مجلسا الاعيان والغواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافتسه 
الى قوانين الدولة د 

قانون رقم (؟١)‏ لسنة ١4351‏ 

قانون الشركات 


التعاريف واحكام عامه 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة )١13641/‏ ويعمل به بعد مرور 


00 0006 ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 5 


0138 


المادة؟- يكون للكلمات والعبارات التالبة حيفما وردت في هذا القانون المغانني 
المخصصة ها ادناه ملم تدل القريئة على غير ذلك :- 
ْ السسوزارة :0 وزارة الصباعة والتحارة 
الوزسر: وزير الصباعة والتعجارة 


المراقئسب:2 مراقب الشركات المعين بقرار من مجلس الوزراء بشاء 
| على تنسيب الوزيره 
متعها التغطية : البنك المرخص او الشركة امالية المرخصة بتغطية الاوراق 
المالية. 
مدير الاصدار: 


الشخص الطبيعي اللي كفل البنك او الشركة المالية 
ني يتوليان ادارة اصدارات الاسهسم واسناد القرض . 


تلناشكا 


امين الاصدار: الشخص الذي يتولى خماية حقوق حملة اسناد القرض 
وتمثيلهم والدفا ع عن مصالحهم٠‏ 
المحككمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الاردنية 


او الفرع الرئيسي للشركة الاجدبية ضمن اختصاصها 
المكاني مالم يرد نص على غير ذلك ٠‏ 


السرق: أي سوق نظامي قد يِتّم ادراج الأوراق المالية الخاصة بالشركة 
المعنية وتداولها فيه. 
البنلك: البنك المرخص أو الشركة المالية المرخصة بتعاطي الأعمال 


المصرفية وفق أحكام التشريعات المعمول بها. 
نظام الشركة: النظام الأساسي للشركة. 0 


المادة (") : 
تسري أحكام هذا القانون علمى الشركات التي تمارس الأعمال التجازية وعلى 
المسائل التي تناولتها نصوصه؛ فإذا لم يكن فيها ما ينطبق على أي مسألة من تلك 
المسائل فيرجع فيها الى قانون التجارة فإن لم يوجد فيه يرجع الى القانون : المدئي؛ 
فإن لم يوجد فيطبق بشأنها العرف التجاري؛ والا فللقاضي أن يسترشد بالاجتهاد 
القضائي والفقهي وقواعد العدالة. ش ش 


المادة (4) 0 
بتم تأميس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القائون وتعتبر كال 
شركة بعد تأسيسها وت تسجيلها على ذلك الوجه شخاً اعتبازيا أردني الجنسية 
ريكون مركزها الرئيسي في المملكة. اد 
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المادة (ه) 
أ- لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احثيالية أو غير قانونية كما لا 
بجرز تسجيل أي شركة باسم سبق وسجلت به شركة أخرى في المملكة: 
أو باسم يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس أو الغش. وللمراقب 
رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم في أي حالة من تلك 
ء' الحالات. 


ا 


ب- يجوز لأي شركة أن تعترض خطياً لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ 
ظ نشر القرار بتسجيل شركة أخرى في الجريدة الرسمية لالغاء تسجيل تلك 
١‏ الشركة الأخرى اذا كان الاسم الذي سجلت به مماثلاً لاسمها أو يشبهه الى 
' درجة قد تؤدي الى اللبس أو الغش؛ وللوزير بعد السماح للشركة المعترض 
| على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي يحددها؛ أن يصدر قراره بالغاء 
1 تسجيل الشركة الأخرى اذا اقتنع بأسباب الاعتراض على تسجيلها ولم تقم 
0 بتعديل اسمها وازالة أسباب الاعتراض؛ وللمتضرر من قراره؛ الطعن فيه 
لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من الاعلان عنه في إحدى 





: الصحف البومية المحلية. 
١ ْ‏ المادة (*) 
ع مع مراعاة أحكام المادثين (7) و (8) من هذا القانون تقسم الشركات التي يكم 





0 تسجيلها بمقتضى هذا القانون الى الأنواع التالية: 
: > شركة التضامن 
ا ب شركة التوصية البسيطة 
13 الشر ك ذات المسوولية المحدو 7 
د شركة التوصية بالأسهم 
هد الشركة السساسة الام ند 4: 


"5١4١ 


113 رحس 33لسطفنائف 


للمادة (07) 

أ- تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع 
أي دولة أخرى؛ والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية أو 
المؤسسات أو المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد 
لهذه الغاية» وتخضع هذه الشركات للأحكام والشروط المنصوص عليها في 
هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في 
الاتفاقيات والعقود التي تم تأسيسها بموجبها والأنظمة التأسيسية الخاصة 
بهاء 

ب- تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لبدى مؤسسة المناطق الحرة 
وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية بالتنسيق مع المراقب وتطبق عليها 
القوانين والأنظمة المعمول بها بهذه المؤسسة على أن ترسل المؤسسة صورة 
عن تسجيل هذه الشركات الى المراقب اتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين 
في المناطق الحرة لدى الوزارة. 

ج- الشركات المدنية: 

-١‏ تسجل الشركات المدلية لدى المرانب بسجل خاص يسمى ' سجل 
الشركات المدنية * وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من نوي 
الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القواثيسن 
الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية. : 

-١‏ يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة أو خروج شركاء 
تخضع لأحكام الافلاس والصلح الواقي من الافلاس. 

- يسري على تسسنجيلها والتفيرات عليها الأحكام المنصوص عليها ني 
هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الخاصة 


منها ولا 
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د- يجوز تسجيل شركات لا تهدف الى تحقيق الربح وفق أحد اشكال الشركات 
المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً للأحكام التي تنص عليها عقود 
تأسيسها وأنظمتها الخاصة بها وتسجل في سجل خاص لدى المراقب يسمى 
سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح. 


المادة (4) 
على الرغم مما هر منصورص عليه في هذا القانون: 
أ- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية 
والوزير المختص تحويل أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة الى 
شركة مساهمة عامة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل 
أسهمها باستثثاء المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة التي أنشئت بموجب 
قانون خاص بها فيتوجب تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها الى شركة 
مساهمة عامة بموجب أحكام هذه المادة. 
ب- يحدد رأسمال تلك الشركة باعادة تقدير موجودات المؤسسة أو السلطة أو 
ألهبئة المنقولة وغير المنقولة وفقا لأحكام القأنون على أن يكون من بين 
٠: .‏ أعضاء لجنة اعادة التقدير مدفق حسابات قأنوني واحد على الأقل وتعتبر 
قيمة هذه المرجودات أسهماً نقدية في رأسمال الشركة. 
جع يعين مجلس الوزراء لجئة خاصة تثولى اعداد عقد التاسيس والنظام الأساسي 
أسلو ب بسع وتداول أسهمهما واتمام الاجراءات الخاصة 
بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الزسمية الغامة الى شركة مساهمة 
٠ ..‏ .عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا القانون. 
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د- لدى تحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيفئة الرسمية العامة الى شركة 
وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس ادارة لها يتولى 
تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا 
القانون. 

ه- تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط 
المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم 
تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل 
0 3 : خلفاً عاماً للمؤسسة أو السلطة أو 

و- تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه ؤنسة أو الساط 
الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها حلوة قانونيا وواقعيا في 
كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 

























لاه 
ان 56 : 
الفصل الأول ٍْ 
شا ا ج- اذا توفي جميع الشركاء في شركة التضامن أو بعضهم وكان عنوان الشركة ا 
مسجلاً بأسمائهم فلورثتهم والشركاء الباقين بموافقة المراقب الاحتفاظ 0 
6 
: المادة (4) بعنوان الشركة واستعماله اذا تبين له بأن عنوان الشركة قد اكتسب شهرة | 
0 ا 1 
أ- تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا تجارية. ا 
ش يزيد على عشرين: الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للرث؛ على أن لمادة )١١(‏ 
ْ تراعى في هذه الزيادة أحكام المادتين )٠١(‏ و(١)‏ من هذا القانون. تسجل شركة التضامن في المملكة وفقا للاجراءات التالية: ا 
ب- لا يقبل أي شخص شريكاً في شركة التضامن الا اذا كان قد أكمل الثامنة |- يقدم طالب التسجيل الى المراقب وترفق به النسخة الأصلية من عفد : ا 
| عدر من عمرة عل الأقق: الشركة موقعاً من الشركاء جميعاً؛ مع بيان يوقعه كل منهم أمام المراقب أو ْ ظ 
ج- يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر؛ ويعتبر ممارساً تأعمال أمام من يفوضه خطياً بذلك» ويجوز توقيع هذا البيان أمام الكاتب ْ 
ْ التجارة باسم الشركة. العدل أو أحد المحامين المجازين؛ ويشترط أن يتضمن عقد الشركة وبيانها ما 
| 
0 المادة -١ )٠١(‏ عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد. ١‏ ظ 
1 أ يتألف علوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيهاء أو من لقب أو عت أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه. 50 00 
0 كنية كل منهم: أو من اسم واحد أو أكثر منهم أو لقبه على أن تضاف في هذه *-2 المركز الرئيسي للشركة. 0 | ِْ 
: ٍْ م 0 الحالة الى اسمه أو أسمائهم عبارة (وشركاه) أو (وشركاهم) ب مقئس كك مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم. 3 3 | 1 
0 الحال؛ أو ما يفيد معنى هذه العبارة؛ ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقا - غايات الشركة. 0 وا 
ا 3 دائما مع هيئتها القائمة. 5-- مدة الشركة اذا كانت محدودة. 1 ب 9 
ْ! 1 أ اع 5 ا 2 5 8 1 58 00 5 أل ك3 ان 1 0 
أ ْ ب- لشركة التضامن أن تتخذ لها اسما تجارباً خاصاً على أن يقترن هذا الاسم 2-2-7 أسم الشريك المفوض أو أسماء الشركاء المفوضين بادارة الشر 00 | ! 
| 0 التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وأن يدرج في الوشائق والمستندات رالتوقيع عنها وصلاحياتهم: || 200 1 ا | 7 
: م 1 ١‏ ) التي تصدر عنها أو تتعاملٍ بها وفي مراسلاتها. 5 2020-4 الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة أي شريك فيها او 00 ش 1 
0 : 00 | 


افلاسه أو الحجر عليه» أو وفاة الشركاء جميعا. 3 








1 إلى 












ل ! 





ب- بترتب على المراقب أن يصدر قراره بالموافقة على جيل الشركة خملال 
:خمشة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وله رفدى, الطلب اذا تبين له 
. أن في عقد الشركة أو في بيائها ما يخالف هذا القانون أو النظام العام أو 
أحكام سائر التشريعات المعمءل بها ولم يقم الشمركاء بازالة المخالفة خلال 
المدة التي يحددها وللدّركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال 
ثلاثين يوم من تبليغه اليهم. 
واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين اللعن في قدراره لدى 
٠:‏ محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبليغهم القرار. 

ج- اذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن أو تمت هذه الموافقة بقرار 
من الوزير أز من محكمة العدل العليا بمقتطسى أحكام الفقرة (ب) من هذه 
المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل؛ ويصدر المراقب للشركة 
شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الاجراءات القانونية؛ ويترتب 
على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي؛ كما 
يقوم المراقب بنشر اعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية. 

د- لا يجوز لشركة التتضامن أن تباشر أعمالها أو تمارس أياً منها الا بعد 
تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقاً لسائر 
أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 

المذة روم 7 اع : 

ينظم المراقب سجلاً خاصاً يسجل فيه شركات التضأمن بأرقام متسلسلة حسب 

تلريخ تسجيلها؛ وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منهاء ويجوز 

لاي شخص الاطلاع على هذا ألسجل بمزافقة مسبقة نن المزاقب اذا افتنع أنه ذو 

مصلحة في ذلك بعد. استيفاء الرسوف المقررة منه. 


ب ]| بريةفرسية | 


"١51 / 


المادة )1١(‏ 
لشركة التضامن أن تغير عنوانها أو ندخل تعديلا عليه بموافقة المراقب ويوقع 
الطلب بذلك من جميع الشركاء ولا يؤثر هذا التغيير أو التعديل على ما للشركة 
من حقوق وما علرها من التزامات؛ كما لا يكون سبباً في ابطال أي تصرف أو 
اجراء قانوني أو قضائي قامث به أو قام به غيرها تجاهها وعلى الشركة أن تطلب 
من المراقب تسجيل التغيير لاسمها أو التعديل الذي أدخلته عليه في السجل الخاص 
بشركات التضامن ولك خلال سبعة أيام من اجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة 

ش وه َ ة على ١‏ 
عنه ونشره في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية على لأقل 


على تفقة الشركة. 


المادة )١14(‏ 0 
اذا طرأ أي تغيير أو تعديل على عقد شركة التضامن أو على أي بيان من 
البيانات التي .جات بمو جبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقئب تسجيل 
ذلك التغير أو التعديل في السجل الخاص به بشر كات التضامن وذلك خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه أو اجرائه وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل 
والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون» وللمراقب أن ينشر في احدى يمف 
المحلية أي تسيل أو تغيير يطرا على الشركة يراه ضروريا على 9 

الشركة, 











1 
8 
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1# ! ' 
ظ 564 ا 
اك ل 2 الت 0 امت ل يي يي ظ 
الفصل الثاني 
ئ ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير ٍ 
ْ المادة )1١6(‏ 1 
ان التخلف عسن التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد 77 ا 
5 عن 3 
)1١(‏ و (11) و(4١)‏ من هذا القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلا أو 


- يحق لكل شريك أن يشترك في ادارة ششركة التضامن ويحدد عفد ظ 
الشركة أسماء الشركاء المفوضين بادارتها والتوقيع عنها ٍْ 


تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان الشركة أو التغيير 
لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء؛ ويعتبر كل شريك 











وصلاحياتهم وعلى الش خص المفوض أن يقوم بأعمال الشركة وفقا 
متضامنا مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل أي ضرر ينتج عن ذلك. لأحكام هذا القانون والأنظا 3 الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات | 
' المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة؛ ولا يجوز له 1 ْ 
المادة (15) ٍ هَ الشركة الا بموافقة باقي : ا 
تقاضي مكافاأة أو اجن ع عمله في ادارة الششر بمو ا 
أ- مع مراعاة أدكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد عقد شركة التدمامن حقدوق 2 ) 0 ْ 
الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم؛ على أنه اذا لم ينص العقد على كيفية ب- كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلة عن 
: مكرك ل الاو اق ارريه ارب الازكاء بردي لبح روتوم 3 كة تدتزم الشركة بالأعسال التي يقوم بها باثابة عنها و0 ل ظ 
شْ ال ْ المترتبة على هذه الأعمال. أما اذا كان الشريك غير مفوض وقام بكي تيد 06 
0 ويشترط في ذلك أن بخضع لأحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية 9 0 ْ 0 0 آ 
ا 0 0-4 5 ع . 1 
١ 1‏ المنصوص عليها في هذا القانون. و دين 00 ]0 
ِ ظ | شركة التشلئن سواء كان شريكاً فيها أو لم ا 
ظ أ- على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء ا ك3 
أ 1 : لصالحها بكل أمائة واخلاص؛ وأن 2 06 
ا 1 مصالحهاء وعليه أن يقدم للشركاء 7 +..' 00 
| 1 حقوقها ويراعي 7 أافية أعنها بصورة دورية مناسبة | ٌُ 
ا كه ت وبيانات واو 
0 َ فى اع لتر 0 ا المعلومات والبيانات 






يا تلك الحسابات و 
وكلما طلب الشركاء أو أي منهم مثل تلك 


1 
5 
1 
| 
3 
0 











و6١"‏ ذه 
- يتحمل | | بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان أى دض 506 5 
ب- يتحمل الشخص المفرض بادارة شر من مسؤولدٍ ن أي ضرر 3 لية المنصوص عليها فى الفقرة : 
يلحقه بالشركة أو يلحق بها بسبب و تقصيره؛ وتسقط هذه المسؤواد ١‏ لا )لهذا القانون على الأفعال ١‏ لمنصوص عليها في هذه المادة, 
بانقضاء : نوات انتهاء عمله في ادارة الشركة لأى سدب مه 3 1 
02 على انتها في ادارة الشركة لآي سبب من نا فقس قينا يع بن تضرل مريعها تتوداية جرقية ببسي إن 
دا قانون آخر. 
المادة )١4(‏ المادة )1 


أ- يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن أن يقدم للشركاء فيها 
خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من أنتهاء عمله في ادارة الشركة سواء 
طلبوا منه ذلك أم لم يطلبوا ما يلي: 
- حساباً عن كل منفعة نقدية أو عينية أو حقوق حصل عليها أو حازها 
1 من أي عمل يتعلق بالشركة قام به أو مارسه في سياق ادارته للشركة 
واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة, بمافي ذلك أي منافع من ذلك القبيل 

حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة أو علاماتها التجارية أو 
شهرتهاء ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدار ها أو قيمتها 

ش وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك, بما في ذلك 
الفوئد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة. 

3 حساباً عن أي أموال أو موجودات 5 تعود للشركة أقدم على وضعها 
تحت حيازته أو تصرفه واستعمالها أو استغلالها أو بقه .د استغلالها 
لمنفعته الشخصية؛ وأن يعيد تلك الأسوال والموجودات للشركة 

ا وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة؛ وتعويض الشركة عما 
00 نكيته من عطل وضرر وما فاتها من ريع. 





6 سماد 20 


أ- اذا كان الشخص المقو ضى بادارة شركة التضامن شريكاً فيها ومعيناً في عقد 


0 
: بناء على قرار يصدر بأكثرية تزيد على نصف عدد جميع 


بعقد خاص فلا يجوز عزله من ادارتها الا بموافقة 
جميع الشركاء 2 
الشر كاء الا اذا نس عقد الشركة على غير 

ب-- يجوز ع...زل الشريك المفوض بقسرار يصدر عن المحك ة الم 

ْ أحد الشركاء اذا رات المحكمة تنبا متدروعا بيورا عا 


بناء على طلب 

٠. 500 2 ا‎ 

لا يترد عل الشخصى المفوض بادارة شسركة التضامنٍ في أي من 
ج- لا يترتب ِ :. ء 


الحالات الواردة في الفقرات (أ» ب) من هذه المادة فسخ الشركة. . 


الماد 
. و التضامن. فنيام بأ عمل من الأصال لثالبة دون 
يجوز 


باقي الشركاء جميعا:. ا 2-7 
موافقة خطية مسبقة من 
- ق يي مع شرع اليم أي ل ل مهما كك لوعي 
ْ 0 تعهد / وز مع أي شخص إذا كان موضيع التعهد أ التفاق 
ب- عقد أي و ش 


يل حسمن علا الشركة الها 





بممسسسططبريبببب بيو 








عم 


؟آه.ء؟ 





7 خطيا 












ج- ممارسة أي عمل أو نشاط ينافس به الشركة؛ سواء مارسه لحسابه الخاص 
أو لحساب غيره. 

د- الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة أو مشابهة لأعمال 
الشركة؛ أو القيام بادارة مثل تلك الشركات: ولا تشمل هذه المادة مجرد 
المساهمة في الشركات المساهمة العامة. 


المادة (؟؟) 

تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة 
الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها؛ أو بسبب ما تحمله من خسارة أو ضرر 
بسبب قيامه بأي عمل لمصلحة الشركة أو لحماية أموالها وحقوقهاء ولو لم يحصل 
على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك. 


المادة ("؟) 

لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج أي منهم من الشركة؛ الا بقرار من 
المحكمة بناء على طلب أي من الشركاء. 

المادة (4؟) 

| تل 


تلتزم شرم التضامن بحفظ دفائرها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي 
أو في أي محل تمارس فيه أعمالها؛ كما تلتزم اذا كان راسمالها عشرة 
آلاف ديدار: أو أكثر بحفظ نفاتسر وس جلات محاسبية منظمة بصورة 
ع غليها بنفسه أو بواسطة من يفوضه 
بذلك من أهل الخبرة والاختصاص فيها؛ والحصول على نسغ أو 
صبور منهاء ويعتبر باطلاً أي اتفاق على غير ذلك. 





ب كن 


ب- تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها ماية ألف دينار أو أكثر بتعيين 
مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية الشركاء. 


المادة (5؟) 

أ- تلتزم شركة التضامن بأي عمل قام به أي شخص مفوض بادارتها أو القيام 
بذلك العمل وبأي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكا في الشركة أو 
وى . َه 

ب- يعتبر الشخص المفوض بادارة شمؤون الشركة صاحب مصلحة 
ومخولاً بالمخاصمة باسم الشركة: الا اذا نص عقد الشركة على غدير 

المادة (١5؟)‏ 500 

أ- مع مراعاة أحكام المادة (717) من هذا القانون يعتبر الشزيك في شر 
تعضامن مسؤولاً باتضامن والتكافل صع مسائر شدكا» عن بم 
والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكا فيهاء ويكون ضا 
بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات؛ وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة 
الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته. 


اب- كل من انتحل صفة الشسريك في شركة,التضامن سواه بالباظ أو بكتلبة أو 


تصرف أو سمح للغير عن علم منه بإظهاره كذلك يكون مسؤولا تجاه كل من 
أصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الادعاء. ش 


المادة )0 اللا ىق ١‏ 2 1 : 0 
يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيهاء الا اله 0 
لتنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيلمه بالتنفية 











ا 








0000000 


إن 
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أموال الشركة» فإذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى 
منه على الأموال الخاصة للشركاء؛ ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما 
دفعه عن كل منهم من دين الشركة. 


المادة (4؟) 7 
أ- للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانت 

غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي: 

-١‏ أن يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعاراً خطياً بالبريد 
المسجل يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة؛ ويسري حكم الانسحاب 
اعتبارا من اليوم التالي من نشر المراقب اعلاناً بذلك في صحيفتين 
يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب ولا يحتج 
بالانسحاب على الغير الا من هذا التاريخ. 

؟- أن يظل الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء 

الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل 
أنسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وف 
لأحكام هذا القانون. 

أن يكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن أي عطل 
لودع لور انسحابه من الشركة والتعريض عن 
بال اذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لأي شريك فيها 
الانسحاب منها خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة. 


هه" 


السالظظت ورم دج ااتلةتشاما 


ج- يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق أحكام الفقرتين 
(أء ب) من هذه المادة اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة واجراء 
التغييرات الضرورية على أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون. 

د- وفي حالة انسحاب احد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة (|) من هذه الملدةء وكانت 
الشركة مكونة من شخصين اثنين» فلا يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ويترتب 
على الشريك الباقي ادخال شريك جديد أو أكثر الى الشركة عوضاً عن 
الشريك المنسحب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانسعاب واذا لم يقم بذلك 
خلال هذه المدة تنفسخ الشركة جكماً. 

المادة (5؟) 

- يجوز ضم شريك أو أكثر الى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها 
ألا اذا نص عقد الشركة :على غير ذلك؛ ويصبح الشريك الجديد مسؤولاً عن 
الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها؛ وضامتاً 
لها بأمواله الخاصة. 

ب- تسري أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة على أي شريك جديد ينضم الى 
الشركة بتنازل أحد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة أو أي جنزء 
منهاء وتطبق على الشريك المنستحب في هذه الحالة أحكام البنديئن (و؟) 
من الفقرة (1) من المادة (18) من هذا القانون. ' ا 


المادة )"١(‏ 1 
3 مالم ينص عقد الشركة أو أي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد 
شركائها على غير ذلك. 
وفاة أحد 


-١‏ تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة 
شركائها. ش 





لس بيجي ججح نيا 








3-2 








-1١‏ ينضم من يرغب من ورثة الشريك المتوفي الى الشركة كل بنسبة ما 
آل اليه من حصة مورثة بصفة شركاء متضامئنين اذا كانوا ممن 
تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الشريك المتضامن وفقآ 
لأحكام هذا القانون. 

"- اذا كان بين ورثة الشريك المتوفي قاصراً أوافاقداً للأهلية القانونية؛ 
فينضم الى الشركة بصفة شريك موصي وتتحول عندها الشركة 
. حكماً الى ثنركة توصية بسيطة. 

ب- اذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة أي من الشركاء فيها دون 
أن يكون في عندها أو في أي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة 
الشريك نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه؛ فلا 
تسأل تركه الشريك المتوفي عن أي من الديوان والالتزامات التي ترتبت 
على الشركة بعد وفاته. 


)"١( المادة‎ 


1 3 اذا أفلس أحذ اشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في 


طابق افلاسه على ديونه الخاصة؛ وأما اذا الجر يدرك على تيون ياتا حق 
الامتباز على ديون الشركاء. ' 








لأة؛ى 
ب يا 


الفصل الثالث 
انقضاء شركة التضامن وت تصفيتها 


المادة (؟1*) 

تنقضي شركة التضامن في أي من الحالات التالية: 

- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة أو دمجها في شركة أخرى. 

ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها أو التي مددت 
اليها باتفاق جميع الشركاء. 

ج- بانتهاء الغاية التي أسست من أجلها. 

- ببقاء شريك واحد فيهاء مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة(8؟) من 
هذا القانون. 

ه- باشهار افلاس الشركة؛ وفي هذه الحلة تركب على افلاس أشركة انلاس 
الشركاء. 
و- باشهار افلاس أحد الشركاء فيها أو بالحجر عليه؛ ما لم يفرر بأقي الشركاء 
جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة. 

ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي» . 

8 بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا لقلون. 


المادة (”) 
أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة اتشبامن بنأء على دعوى ينها أهد 
الشركاء؛ وذلك في أي من الحالاثت التالية: ' 


-١‏ اذا أخل لي شبريك بعد الشركة الخلا جوهرياًمستمرا أو الحق. 


ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطأ أو تفصيرا أو اهبالاً في ادارة 
ا . شؤونها او في رعاية مصائحها أو المحافظة على حقوقه:. 





تيبب تتا مسي ما ب مسيمنه هيت 











2 

















يبي 0 





اذا لم يعد ممكنا استمرار الشركة في أعمالها الا بخسارة لأي سبب 

من الأسباب. 

اذا خسرت الشركة جميع أموالها أو جزءا كبيرا منها بحيث أصبحت 

الجدوى منتفية من استمرارها. 

أذابوقة أي خلاف ين الشرقاء و لسك اسفوار الشركة معه متعذراً. 

اذا اصبح أي من الشركاء عاجزا بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه 

الشركة أو الوفاء بالتزاماتها.. 

ب- للمحكمة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفذرة (أ) من هذه 
المادة اما أن تفرر فسخ الشركة اران تكن بقاءها و لمبتمر اها في انحل 
بعد اخراج شريك أو أكثر منها اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى 
استمرار الشركة في أعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة 
|والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير. 


المادة (4 ”) 

أ- اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة أعمالها فعلى الشريك المفوض أو 
الكل اي ل ل 
تاريخ توقفها وكذلك اذا وصل الى علم المراقب أن الشركة متوقفة عن 

ممارسة أعمالهاء فله اما امهال الشركة للعودة الى سعلزهة اعداليا خلال 
مدة يدها لها أر أن يرز شطب تسجيل الشركة واعلان ذلك في الجريدة 


0خ الرسمية وفي احدى الصحف المحاية لمرة واحدة على الأقل وعلى نفقة 
57 الشركة دون أن يخل ذلك يمسؤولية الشبركة و الشركاء فيها عن التزاماتها 


والتزاماتهم تجاه الغير أو يؤثر على نك الاتزامات حتى تاريخ الاعلان عن 
شطب تسل القركة 0 
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ب- لأي متضرر من قرار المراقب بالغاء تسجيل شركة التضامن أن يطعن فيه 
لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في 
الجريدة الرسمية؛ ويوقف تنفيذ قرار الالغاء عند الطعن فيه ويعتبر الحكم 
الذي تصدره المحكمة في هذه الحالة قطعياً ويترتب على المراقب نشره في 
الجريدة الرسمية بعد تبليغه له. 

المادة (ه ") 

أ- تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها 
في هذا القانون» في حالة تصفية؛ وتتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء؛ 
وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة أو في أي وثيقة موقعة من جميع 
الشركاء؛ فإذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم 
أموالها بين الشركاء أحكام هذا القانون. 

ب- تحثفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية الى أن 
تتم تصفيتها وذلك بالقدر والى المدى اللازمين للتصفية ولاجراءاتهاء وتنتهي 
سلطة المدير المفوض بادارة أعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من 
الشركاء أو غيرهم. في 3 


المادة (5") 

اذا كانت تصفية شركة العضامن اختيارية إتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي 
وتحدد أجوره من قبلهم؛ فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين لك رتح لخر 
من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء أو أي منهم؛. وأما اذا كانت الشركة قد 
انقضت بحكم القانون أر قرفي نئي فم تين المصيفي وتعاية ددهم قبل 


لظ و تانانف 














الكم5 ا : ١‏ 





د 


اا 


4؛- الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على أن تراعي في 


المدة (80) دفعها حقوق الامتياز. 
أ- على المصفي لشركة التضمامن أن يبدأ عمله باعداد قائمة تتضمن أموال 53 القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزماً من حصصهم في 
الشركة وموجوداتها؛ وأن يعمل على تحديد ما لها من حقوق على الغير ما وان عاقيا 


عليها من التزامات؛ ولا يحق له أن يتنازل عن أي من هذه الأموال 
والموجودات والحقوق أو يتصرف بها الا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء. 
ب- ليس للمصفي أن يمارس أي عمل جديد من أعمال الشركة أو باسمها الااما 
: كان لازماً أو ضرورياً لاتمام عمل سبق للشركة أن بداته. 


. المبلغ المستحقةٍ على الشركة للخزينة العامة. 


ب- ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة؛ بما في ذلك ربح أو خسارة 
التصفية حسب النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشركة؛ واذا لم ينص 
العقد على هذه النسبةء فيتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم 





0-0 م كين َ في رأس المال. : 
ج- يعتبر المصفي مسؤولا بصفته الشخصية عن مخالفة أحكام هذه المادة. ويقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة ١‏ 
المادة (58) حصته في رأستنالها ا 

: يترئب على المصفي التقيد بالاجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن 

وفقأ لأحكام هذا القانون وأي تشريع اخر يرى أنه يترتب عليه تطبيقه؛ بما في ذلك المادة (40) ' ١‏ 
ا تحصيل الديون المستحقة للشركة؛ وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الأولوية على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن أن يقدم لكل شريك فيه!أ ا 
ْ القانونية المقررة لها. - حساباً ختامياً عن الأعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك 0 
١‏ ! ش الحساب الى المحكمة اذا كان المصفي قد عين من قبلهاء ويبلغ المراقب في جميج ْ 
ٍْ | المادة (4*) حالات وأسباب التصفية نسخة من ذلك الحساب؛ للاعلان عن تصفية الشركة في 1 
ش : ا أ- نتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء الجريدة الرسمية. 5 ٠‏ 
١‏ ْ شركة التضامن ووضعها تحت التصفية؛ وتستعمل أموالها وموجوداتها في ْ٠‏ 
| 0 لسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأموال التي ظ 
١‏ 1 قدمها الشركاء لأغراض تلك التسوية وكجزء منها وفق التزتييات التالية: ٠‏ 
©20١0 ْ‏ قاكالتضلية رتب لمشني 0 ظ 
1 1 :1-. المبالغ المستخقة على الشركة للعاملين فيها 








اا 
نل 








الباب الثاني 
شركة التوصية البسيطة 


المادة (41) 

تتألف شركة التوصية البسيطة من الفتئين التاليتين من الشركاء وتتدرج وجوباآً 

أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة. 

أ- الشركاء المتضامنئون: 
وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة أعمالهاء؛ ويكونون مسؤولين 
بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزاماث المترتبة عليها في أموالهم 
الخاصة. 

ب- الشركاء الموصون: 
ويشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم ادارة الشركة أو ممارسة 
أعمالها؛ ويكون كل منهم مسشؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة 
عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة, ٠‏ 


المادة (41) 

لايجوز أن يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة الا على أسماء الشركاء 
المتضامنين واذا لم يكن فيها الا شريك واحد متضامن فيجب أن تضاف عبارة 
(وشركاه) الى اسمه؛ كما لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موص في عنوان 
شركة التوصية البسيطة؛ فاذا ادرج بناء على طلبه أو بعلمه بذلك؛ كان مسؤولا 
عن ديون الشركة.والالتزامات التي تترتب عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن 


ايكون قد اعتمدٍ في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية. 


"1 


المادة (4) 

أ- ليس للشريك الموصي أن يشترك في ادارة شؤون شركة التوصية البسيطة 
وليس له سلطة الزامهاء انما يجوز له ان يطلع على دفاترها وحساباتها 
والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها وأن يستوضح عن 
حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الاخرين بشأنها. ٍ 

ب- اذا اشترك الشريك الموصي في ادارة أمورها فيكون مسؤولا عن جميع 
الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في ادارتها كأنه 
شريك متضامن. 


المادة (4 4) 0 
الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بارادته المنفردة 
الى شخص آخر ويصبح هذا الشخص شريكاً موصيا في الشركة الا اذا وق 
جميع الشركاء المتضامنون على أن يدخل شريكا متضامنا في الشركا. 


المادة (48) 5 
يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافق جميح 
الشركاء المتضامنين فيها أو أكثريتهم اذا أجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موققة 
الشركاء الموصين على ذلك.. ش 

المادة (45) 0 ْ اه 
يفصل الشر كاء المتضامنون في شركة التوصية لبسيطة في أي ا 
اة شرك جاع اراق ربق ايه( وق دا 1 








يبيب بيب 000 




















+5 
الجريدة الرسمية 
أنه لا يجوز اجراء أي تغيبر أو تعديل في غابات الشركة التي تقوم بها الشركة الا 
بموافقة جميع الشركاء المتضامئين. 


المادةٌ  )487(‏ 
لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بافلاس الشريك الموصي او اعساره أو وفاته أو 
فقدانه الأهلية أو اصابته بعجز دائم. 


المادة (م؛) 
تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن 
المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها 


00 
الباب الثالث 
شركة المحاصة 
١‏ الملدة (45) ب 


- المحاصة ' 
0 شركة تجارية تنعقد بين شخصين بن أو ص يمارس :أعمالها 
شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة 
. لف لتك على نيهر اقبات الشركة : 
...طرق الثباث : الشركة بين الشركاء بجميع 


3 :تشع شركة المخاصة بد هه ية الاء 
ولجرامك لصيل ولترخيص. . 555 


0 
الجريدة الرسمية لدان 
المادة )5٠(‏ 
لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً الا اذا قام بالممل التجاري 
المادة (01) 


ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة؛ فاذا 
أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين 
الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلأء وأصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك 
الغير بالتضامن. ا 


المادة (؟0) : : 
يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم 


' تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم. 


إلباب الرايع . 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة 


ش المادة ("ه) 


| تالف الشركة ذات المسؤولية المحذودة من شخصين أو أكثزء وتكون 
مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والاعرليت 1 المترتبة عليه عه 


بمقدار خصته في زأس مالها.' : 00 
ا ل شي مام فرفيةهؤطة من ص شركة 


ذات مسوولية محدودة تتألف من شخص واحد. 





101 اتلس غظطاااس سا ا 


ا سباي ادرب عدب شطب 900 








ّي 





دكا 


اج اذا توفى أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنتقل حصته الى 
ورثته ويطبق هذا الحكم على الموصي لهم سأي حصة أو حصص فسي 
الشركة. 


المادة (4ه) 

أ- يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني؛ على أن 
لايقل عن ثلاثين ألف دينار مقسمأ الى حصص متساوية قيمة الحمصة 
الواحدة دينار واحد على الأقل غير فابلة للتجزئة؛ على أنه اذا تملكها أكثر 
من شخص واحد لأي سبب وجب على الشركاء فيها اختيار واحد منهم 
ليمثلهم لدى الشركة؛ فإذا لم يتفق الشركاء فيها أو لم يوافقوا على ذلك خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ اشتراكهم في الحصة فيمثلهم الشخص الذي يختاره من 

بينهم مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها. 

ب- لا يجوز الشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها أو زيادة رأسمالها 
أو الاقتراض بطريقة الاكتتاب ولا يحق لها اصدار أسهم أو أسناد قرض قابل 
للتداول. 


المادة (هه) 

تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها ويجب أن تضاف اليها 
. عبارة إذات المسؤولية المحدودة) ويمكن اختصار هذه العبارة بالأحرف (ذ.م.م) 
ا اه والمطبوعات التي 
0 التي تبرمها؛ . 





ل و يم االاداكا 


المادة (5ه) 
يحق لشركة التضامن أو التوصية البسيطة الاحتفاظ باسمها الأصلي اذا ما رغبت 
بالتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودةت 


المادة (0ه) 

أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب مرفقا به 
عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية» وتوقع أمام 
المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين 


المجازين. 
ب- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات 
التالية: 


-١‏ اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها. 
؟- اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه. 
- مقدار رأس مال الشركة؛ وحصة كل شريك فيه. 
4- بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي 
قدمها وقيمتها التي قدرت بها 
ه- أي بياات أخرى اضافية يقدمها الشركاء أو يطاب المراقب تقديمها تنفيذاً 
لأحكام القانون. 
ج- يجب أن يتضمن نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيقات لمنصوص 
عليها في الففرة (ب) من هذه المادة بألاضافة الى البيانات التالية: 
اك طريقة ادازة الشزكة وعدد أعضاء هيئة ألمديرين وصلاحياتهم وحدود 
ملاحيات هيئة المديريين في الاسدلة ورهن العا الني ملكها 
الشركة وتقديم الكفالات باسمها. : : 


1ن اك 375 اس س0 











اي 










سشكا 


؟-_شروط التنازل عن الحصص في الشركة والاجراءات الواجب اتباعها 
في ذلك والصيغة التي يجب أن يحرر بها التنازل. ش 

-٠‏ كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء. 

4- اجتماعات الهيئة العامة للشركاء ونصابها القانوني ونصاب اتخاذ 
القرارات فيهاء والاجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات. 

ه- قواعد واجراءات تصفية الشركة. 

5-- أي بيانات أخرى اضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها. 

المادة (08): 

أ-. لذاكان رأسمال الشركة أو جزء منه حصصاً عينية فعلى مقدمي هذه 
الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها الى حين تسليمها 
الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها. 

ب- .اذا لم يلتزم مقدمو هذه الحصص بنقل ملكيتها الى الشركة فيكونون ملزمين 
حكماً بدفع فيمتها لقدأ وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة 
وبحق للمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية. 

ج- تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق 


ع ا 0000 
أ يصدر امراب قراره بلمراقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوم 
ا 0 والتوقيع عليه من قبل الشركاء؛ وله رفض الطلسب اذا 

.. تيذدله أن في جقد الشركة أو نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في 

- القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أر يخالف أي تشريم آخر معمول به 
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في المملكة: ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها 
المراقب؛ وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزبر خلال ثلاثين 
يوماً من تبليغه اليهم؛ واذا قرر الوزير رفض الاعتراض؛ فيحق للممترضين 
الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوم من تاريخ 
تبليغهم القرار. | 

ب- اذا وافق المراقب على تسجيل الشركة أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير 
أو من محكمة العدل العليا وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة؛ وبعد أن يقدم 
الشركاء الوثائق التي تثبت أن ما لا يقل عن (50/) من رأسمال الشركة قد 
تم دفعهاء يقوم المراقب باستيفاء رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها 
وتنشر في الجريدة الرسمية وفي جميع الأحوال يجب أن يسدد باقي رأسمال 
الشركة خلال السئتين التاليتين لتسجيلها. 

)6٠١( المادة‎ 

أ- يتولى ادارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن أثنين ولا 
يزيد على سبعة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة لا تزيد على 
أربع سنوات؛ وتنتخب هيئة المديرين رئيساً لها ونائاً له. 

ب- يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيشة المديرين فيها 
الصلاحيات الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر 
الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم 
الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض 
النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها. 

ج- يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غيز ذلك على أنه لا 
لزم ذلك الغير بالتحقق سن وجنود أي قينا على صلاحيات المدير أو هيئة 

المديرين على سلطتهم في الزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها ... 


1 لي الا ةا 








#ق 








)/90( معاظة ار منافسة للشركة إلا ببرافقة اليئة العامة بأغبية لا يذل عن‎ .. ١ ٠ 


المادة (51) 

يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ سواء كان مديرا منفردا لها أو أحد 
أعضاء هيئة المديرين. فيهاء مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير» عن 
ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه؛ ولعقد تأسيس 
الشركة ونظامه والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة أو هيئة المديرين: 


الملدة (؟5) 


.على مدير الشركة ذات: المسؤولية المحدودة؛ أو هيئة مديريها؛ اعداد الميزانية 
السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذاسك حساب الأرباح والخسائر 
.'والايضاحات المرفقة؛ مدققة جميعها من مدققي حسابات قانونيين وفقاً لقواعد 


المحاسبة المتعارف عليهاء بالاضافة ألى التفرير السذوي عسن أعم--_ال الشركة 
وانجازاتها ومشاريعها وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة وللمراقب مرفقة 


.بالتوصيات المناسبة» وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة 
للشركة, . ش 


د يحظر على مدير الشركة ذاتِ المسؤولية المحدودة سواء أكان مديراً منفردا 
00 أو _مديرا معينا من قبل. هيئة المديرين كما ويحظر على أي من أعضاء هيئة 


لأعمال الشركة أر مماريسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه أر 
لحساب الغير بأجر أو.بدونه أو إلاشتراك في أدارة شركة أخرى ذات غايات 








الاء. 


الحصول على موافقة الهيئة العامة؛ فعلى المراقب امهاله مدة ثلاثين يومأ من 
تاريخ علمه بذلك لتوفيق أوْضاعه وبغير ذلك.يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 
دينار ولا تزيد على غشرة آلاف دينار والزامه بالضرر الذي لحق بالشركة 
أو الشركاء وفي حال استمرار المنافسة بعد ذلك يعتبر الشخضص فاقدا لوظيفته 
و/أو عضويته من هيئة المديرين حكماً. ' 


المادة (514) 0 

أ- تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء 
فيها وتعقد اجتماعاً سنوياً واحداً خلال الأشهر الأربعنة الأولى من السنة 
المالية للشركة: بدعوة من المدير أو رئيس هيئة المديرين وفي الموعد 
والمكان اللذين يحدد لهما. ش ْ 

ب- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقذ اجتماع غير عادي أو 
أكثر في أي وفت بدعوة من المدير أو هيئة المديرين لبحث الأمور التي 
تعرض عليها بمقتضى أحكام هذا القانون: وتدعئ الهيئة العامة للشركة الى 
عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب عدد من الشركاء في الشركة .يملكرن 
ربع رأسمال الشركة على الأقل أو بناء على طلب المراقب اذا قذم اليه طلسب 
بذلنك من عدد من الشركاء في الشركة يملكون (415) من رأس مالها 
على الأقل؛ وقنع بالأسباب الواردة:فني الطلب وفي حالة عدم استجابة الشركة 
يقوم المراقب بالدعوة للاجتماع على نفقة الشركة 7 0.030 -* 

ج- لكل شريك في الشركة ذاث المسسؤو لية المحندودة حضور حاحك كا 

العامة العادية'وغير: العادية للشركة مهما كان عند الحضص التي بملكها في 

رأس سال الشركةء مناقشة'الأملوق التي تعارطنن عليهنا والتصويت على 

0000 ا الا 0 


9 ل 


. 


. ب- :اذا تخلف أي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه عن 


جب تبت يت 








يي ا ا ل ا 10/0 17 








ا" ْ 0 





9 4 
















0٠‏ عندهم أو الثنية التي يملكوتها في رلس المال. 


القرارات التي تتخذها وله تفويض أي شريك آخر في الشركة لتمثيله في 
اجتماع هيئتها العامة. 

د- تبلغ الدآعوة لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لحضور 
اجتماع الهينة العامة للشركة سواء كان عاديا أو غير عادي اما بتسليم 


| 
| 
ا 
[ 


ب- يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية 
المحدودة قانونياً بعضور عدد من الشركاء يمثلون (175/) من الحخصص 
المكونة لرأسمال الشركة على الأقل أصالة ووكالة؛ ما لم ينص نظام الشركة 
على أغلبية أعلى واذا لم يتوفر النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء 


الدعوى باليد مقاب ل التوقيع بالاستلام أو بارسالها اليه بالبريد المسجل؛ الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد أ 
على أن يتم ارسالها بالبريد قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ للاجتماع الأول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في ك! 
المحدد لعقد الاجتماع؛ وتعتبر الدعوى مبلغة للشريك خلال مدة لا تزيد على الاجتماع الثاني قانونياً بحضور (45:0) على الأقل من الحصص المكونة ٍ إٍ 
ستة أيام من تاريخ ايداعها في البريد المسجل على عنوانه المسجل لدى لرأسمال الشركة أصالة ووكالة ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية اعلى؛ 01 | 
الشركة. واذا لم يتوفر هذا النصاب يلغي الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة اليه. 1 ا 
ه- لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية ْ ْ 
ا 


المحدودة سواء كانت عادية أو غير عادية ولكن على مدير الشركة أو هيئة 
المديرين فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع موقعة من رئيس 


:اللصناب فبي: الإجتماع الثاني قانونياً بالشركاء الذين يحضرونه مهما كان 





المادة (55) 
أ- يشتمل جدول أعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة 


0 الاجتماع ومن كاتب المحضر وذلك خلال عشرة أيام من شاريخ انعقاده في اجتماعها السنوي العادي على الأمور التالية: 
١‏ ا وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب المدير أو هيئة المديرين أو بناءً -١‏ مناقشة تقرير المدير أو هيئة المديرين عن اعمال الشركة وأوجه نشاطها 


الشركة أو هيئة المديرين فيها أو يقدمها 


ٌْ 0 م ا يحملون ما لا يقل عن (15/) من الحخصص ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة. 0 ا | 
3 1 7د الشركة. ؟- مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرهاء والمصادقة عليها ا 5 ظ 
١‏ 0 ا 
: تقديم مدفقي الحسابات لتقريرهم ومناقشته. 0 | 
ْ 5 - يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة 00 5 أو هبئة لها حسب مقتضى الحال ووفقآً 1 00 
ا 1 ا 0 00 + انتخاب مدير الشركة أو هيئة المديرين لها حسب »0 | 1 آلا 
١ ْ‏ تونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة 0 لا 
! أصالة ووكالة واذا لم يتوفر هذا النصاب.خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء ؛ د لل بره الشركة وتحديد اتعابه. | أ 
3 .. الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يومآ:من ه- إى أمور أخرى تلق بالشركة تعرض على الهيلة العامة من قبل مدير 00 
0 التاريخ النحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون 124000 هذة المنيرين فيها أو يقذمنها أي شريك وتوافق الهيئة 1 











ع اي متت 
|_الجريدة الرسمية_ | 
العامة على مناقشتهاء على أن لا يكون أي من تلك الأمور مما لا يجوز 
عرضه على الهيئة العامة الافي اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا 
القانون. ا 
ب- تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في أي من 
الأمور المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة بأكثرية الحصص من 
رأس المال الممثلة في الاجتماع ويكون لكل حصة صوت وأحد. 


المادة (11) 
أ- تدعى الهيئة العامة في الشركة كة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير 
عادي لمناقشة الأمور التالية ولا يجوز مناقشة أي أمر منها اذا لم يكن مدرجا 
في الدعوة الى الاجتماع: 
-١‏ تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها على أن ترفق ارات المقترحة 
بالدعوة. ش 
. ؟"- تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة وتحديد مقدار علاوة الاصدار؛ على 
أن تراعي في تخفيض رأس المإل أحكام المادة (14) من هذا القانون. 
ات . دمج الشركة في شركة أخرى.: 
4- فسخ الشركة وتصفيتها. . . . 
2 إقلة مدير الشركة أر هيئة المنيرين فيها. . 
بيع الشركة لشركة أخرى. 
لجا اه فو وارد في المادتين (14)و ا هذا القاثون» واذا كان 
. الهدف اعادة هيكلة رأس المال؛ يجوز للشركة تخفيض رأسمالها واععادة 
0 . زيادته في نفس أجتماع,الهيئة العامة غير العادية المدعوة وفقاً لأحكام القانون 
لين لا لغري» وعلى أن تدم الذعرة ارات وينوي ال بوندات اليها 


13 


لي- 


وما 


هذا الاجراءء: وأن يتم نشر اعذه بيكة ران ا د 


ولمرة واحدة على الأقل. 


للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تناقش في 
اجتماعها غير العادي أي من الأمور المنصوص عليها في المادة (55) من 
هذا القانون على أن تدرج في الدعوة الى الاجتماع وتتخذ قراراتها فيها 
بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع. 1 
تتخذ الهيئة الغامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في أي من 
الأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأكثرية لا تقل عن 
(5/ا#) من الخصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع؛ ما لم ينص 


نظام الشركة على أغلبية أعلى؛ وتخضع 


القرارات التي تتخذها الهيئة العامة 


في الأمور على لاود 14414 ]من رةه 
والفقرة (ب) من هذه المادة لأحكام برح ال المنتصوص 


عليها في هذا القانون. 


المادة (54) 


لا 


للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخفض رأسمالها اذأ زاد علئّحاجتها 


ار اذا لقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على أن تراعي ني 0 
الحالة أحكام المادة (ه؟) من هذا القانون. ' 
على المراقب أن ينشر اعلاناً على نفقة الشركة ذات المسؤولية المخدودة 
في صحيفة يومية واحدة علي الأقل ثلاث مراك ملي يضمن قرأر الهيئة 
العامة للشركة بتخفيض رأسنمالها ويدق لكل من ذائنيها الاعنئراض 'خطياً 
على التخفيض لدى المراقبة بخلالأخمسة عشر يؤما "من تاريخ نشر آخر 


اعلان لقرار التخفيض وللدائن حق 


حق الطمن في قنزارات التخفيض لدى 


نف 


لس لس م امه عس ‏ ن ت ‏ شس س سس ‏ ية سا السالشسسا ا ساسم ل ل 


سس مووي ا و ع ل 











ا ا 2 ظ قشت 
-١‏ عدد الحصص التي يملكها الشريك وقيمتها. 
*- التغير الذي يطرأ على حصة أو حصص الشريكء وتفاصيله؛ وتاريخ 


وقوعه. 





المحكمة اذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يومأ من 

تاريخ تقديمه اليه. 

؛- ما يقع على حصة أو حصص الشريك من حجز ورهن وأي قيود أخرى 
والتفاصيل المتعلقة بها. 

- أي بيانات أخرى يقرر مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها تدوينها في 


المادة (54) 
تعفى الشركة ذات المسؤواية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب أرباحها 
وخسائرها والموجز من تقرير مديرها أو هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية. 








السجل. 
المادة (:1) ويحق لكل شريك في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه أو بواسطة 
أ- على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تقتطع )/٠١(‏ من أرباحها السنوية من يفوطبه خطيا بذلك: 
الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري» وأن تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة ب- على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو رئيس هيئة المديرين فيها 
على أن لا يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة. ويه تدر كي ساويا يرانك المترية لين السبول ااتلتل بر لي 
د ب- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تقرر اقتطاع نسبة لا ْ الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة؛ وذلك خلال الشهر 
5 تزيد على )/1١(‏ من الأرباح السنوية الصافية الشركة لحساب الاحتياطي ْ٠‏ الأول من انتهاء السنة المالية للشركة؛ وبكل تعديل أو تغيير يطرأ على تلك 
١‏ . الاختياري؛ وللهيئة العامة أن تقرر استخدام هذا الاحتياطي لأغراض الشركة البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومأ من تاريخ وقوع التعديل أو 
١‏ أو توزيعه على الشركاء كأرباح إذا لم يستخدم في تلك الأغراض. التغيير. 
المادة )/1١(‏ 1 المادة (؟7) 
أ-. تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص أ- للشريك في الشركة ذات مع لاله ل ةل 
للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم؛ ويكون المدير أو هيئة المديرين في رأسمال الشركة إلى أي من الشركاء أو لغيرهم. بموجب ساد تحويل وفقاً 
الشركة مسؤولين عنه وعن صحة البيأناتِ المدرجة فيه: للصيغة المحددة في نظام الشركة ويتم قيده وتوثيفه لدى المراقب والاعلان 
53 + اسم الشريك ولقبهإذا كان له لقب وجنسيته ومركز قامته وعنوائه على عنه واستيفاء الرسوم المقررة لذلك ولا يحتج بهذا نا 


ع 0 1 0 الشركة أو الشزكاء أو اليد لبعد قيا وتئيقه عل الوجه الكم. 





007 تاسيب اسيتن ش00 














٠‏ د 


ب- لا يتوقف تنازل الشريك عن حصته أو خصصه في رأس مال الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة بالبيع أو بغيره إلى أحد الشركاء منها على موافقة باقي 
الشركاء أو مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها. 

ج- في حالة تنازل شريك عن حصصه بغير البيع: فيترتب عليه الحصول على 

هيئة المديرين ما لم ينص النظام على غير ذلك. 


موافقة المدبر أو 


الغادة (0) 

أ- ذا رب أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بيبع خصصه في 
الشركة للغير ييترتب عايه أن يقدم طلبً بلك إلى مدير الشركة أو هيئة 

مديريها حسب واقع الحال يتذ يتضمن السعر الذي يطلبه؛ وعلى المدير أو هيئة 
المديرين اخطار بافي الشركاء بشروط التنازل خلال أسبوع من تاريخ تقديم 
| الطلب إلبها ويكون للشركاء الأولوية في الشراء بالسعر المعروض وعلى 
.. الذي يعتزم التنازل ابنلاغ المراقب بنسخة من الطلب وعليه اخطار. باقي 


: الشركاء بشروط التنازل.. 
ب- إذا تقدم كثر من شريك لشراء الحصة أو الحخصص المراد التنازل عنها 
بالسعر المعروض؛ تقسم الحصص بين الراغبين من الشركاء بالشراء كل 


بنسبة حصته في رأسمال الشركة؛ أما في حالة الاختلاف على السعر فعندها.. 
يعين المراقب مدقق حسابات قانوني. على نفقة الشركة لتحدييد السعر ويعتبر . 


إتقديره نهالياً وتقسم الحصص ب بين. الشركاء الراغبين بالشراء.... 

ع . إذا إنقضت لقضت ثلاثون يوساً من تاريخ اخطار الثبركاء بشسروط البيع دون أن 
. نيدي أحد منهم َه في الشراء سواء بالسعر المعروض أو بالمسعر المقدر 
.من مدق الحساباتٍفيكون للشريك الراغب بلبيع الحق في بيع حصتبه للهير 








ظ حل | ظ ' 


د- إذا لم يبد أي من الشركاء أو الغير رغبته في شراء الحصة أو الحصسص 
المراد بيعها خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة المبينة في الفقرة (ج) أعلاه» 
بحيث أصبح بيع هذه الحصة أو الحصص متعسراً فعندها يجوز للراغب 
بالبيع الطلب من المراقب بيع الحصص بالمزاد العلني. 


المادة (74) 

أ- اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصبة أو حصص أحد الشركاء المدينين 
فتعطى الأولوية في شراء تلك الحصة أو الحصص لباقي الشركاء في 
الشركة؛ واذا لم يتقدم أحد منهم لشرائها أو تعذر الاتفاق على السعر خلال 
مدة ثلاثين يوم من تاريخ صدور الحكم القطعي به؛ فتعرض تلك الحخصص 
للبيع بالمزاد العلني» ولكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد علسى 
قدم المساواة مع الغير وشراء تلك الحصة أو الحمصص لنفسه. َ 


ب- يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عمليات البيع بالمزاد العلني . 


لأغراض هذه المادة. 


ألمادة 8 
اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية 00000 


على مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير . 
عادي لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة: أو باستمرار تيامها؛ واما اذا بلغت . 
خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة رأمن مالها فيجب تصفية الشركة الا اذا قردت , 
لبن العامة في اجتماع غير ادي زيف لس ا الشركة با لبي عن نص , 


الخسائر. 








ب يخ 310 









ا إ 0 
ظ اه 
ا 
المادة (15) ْ المادة (175) | 
تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية يتكون اسم شركة التوصية بالاسهم من اسم واحد أو أكدثر من الشركاء ٍ 
: المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المتضامنين؛ على أن تضاف الى اسمها هذا عبارة (شركة توصية بالاسهم)؛ وما ١‏ ْ 5 
ل 1 المسؤولية المحدودة. يدل على غاياتها. "ولا يجوز أن يذكر أسم الشريك المساهم في اسم الشركة؛ فاذا | ْ ١‏ 
ظ ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر شريكاً متضامناً في مواجم” الغير حسن النية". 1 
الباب الخامس للمادة )8١(‏ ْ ْ 
شركة التوصية بالاسهم يخضع تسجيل شركة التوصية بالأسهم لموافقة المراقب. ْ ؤ 
ْ [ المادة (170) المادة (81) ٍْ ١‏ 
1 تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما: - يتولى ادارة شركة التوصية بالاسهم شريك متضامن أو أكثر يحدد عددهم : ش 
١ 1‏ أ- شركاء متضامنون: وصلاحياتهم وواجباتهم في نظام الشركة وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم 
ا 0 وعزلهم الاحكام التي تطبق على الشركاء المفوضين في شركة التضامن. : 
١ :‏ لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات 5 0 ٍ 
١‏ 0 1 المترتبة عليها. ب- اذا شغر منصب مدير شركة التوصية بالاسهم في أي وقت لأي سبب من 0 ْ 
كر ب شركاء ممناهفوت: ْ الأسباب فيتولى الشركاء المتضامنون تعيين مدير للشركة من بينهم؛ واذا 0 
ا 0 لا يقل عددهم عن ثلاثة» ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة ١‏ تعذر ذلك وجب على مجلس الرقابة المنصوص عليه في المادة (44) من هذا ْ 
ا ١‏ لامها" ,0 ا ْ القانون تعيين مديراً مؤقتاً للشركة يتولى ادارة أعمالها على أن تدعى الهيئة 0 
ْ 1 20 ْ العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المدير المؤقت لانتخاب مدير 0 
ْ :الا يجوز أن يقل رأس مل شركة التوصية بالأسهم عن مائة ألف دينار يقسم الى ١‏ | للشركة من الشركاء المتضامنين. د 0 





أسهم متساوية لقيمةٍ قإبلة للتداؤل وقيمة السهم الواحد منها دينار واحد غير قابل 
للتجزئة؛ ويشترط في ذلك أن لا يزيد رأس مال الشركة الذي يطرح للاكتتاب على . 
ا مثلي مجموع ما ساهم به الشركاء المتضامنؤن في الشركة. 





اللي 6 اس ا 





ْ مح" 6 
0" | لس[ زيب لرسية_[لل--با ست 
المادة (868) 
المادة (81) يتولى مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم المهام والصلاحيات التالية: ْ 
تسري أحكام شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون على الشركاء أ- مراقبة سير أعمال الشركة؛ والتحفق من صحة اجراءات تأسيسها والطلب 0 ! 
5 ش المتضامنين في شركة التوصية بالاسهم؛ وتسري على الشريك المساهم في هذه من مدير الشركة أو مذيريها تزوبده بتقرير شامل عن تلك الأعمال ٍْ 11 
ا 0 الشركة الاحكام المنصوص عليها في المادة (41) المتعلقة بشركة التوصية والاجراءات. ْ | ْ ) ْ 
0 البسيطة. | ب- الاطلاع على قيود الشركة وسجلاتها وعقودهاء وجرد أموالها وموجوداتها. ّْ 0 ' 
ش ج- ابداء الرأي في المسائل التني يرئ أنها تهم الشركة أو في الأمور التي ْ 
١‏ المادة (81) يعرضها مديرها أو مديروها عليه. 1 ْ 
ٌْ أ-_تتألف الهيئة العامة لشركة التوصية بالأسهم من جميع الشركاء المتضامنين د- الموافقة على اجراء التصرفات والأعمال التي ينص نظام الشركة على أن ْ : 
ٌْ والشركاء المساهمين؛ ويكون لكل منهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة تنفيذها أو القيام بها يحتاج الى موافقته. . ْ ٍ 
1 للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ومناقشة الأمور المعروضة عليها ه- دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع' غير عادي اذا تبيين له أن مخالفات ١‏ 
/ . والاشتراك في التصوبت على الفرارات التي تتخذهاء ويكون له من . ارتكبت في ادارة الشركة. ويجب عرضها على الهيئة العامة. 0 
؛: ا الأصوات في الهيئة العامة بعدد ما يملكه من أسهم في الشركة. 0 0 ا ١‏ 
ا ب- تطبق الأحكام الخاصة باجتماعات الهيئة العامة العادية وغمير العادية المادة (كم) 0000 الى 00 
3 للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون على اجتماعات على مجلس الرقابة في شركة التوصية بالاسهم ك يقدم للمساهمين في الشركة في 00 ْ 
١‏ الهيئة العامة اشركة التوصية بلأسهم. 0 نهاية كل سنة مالية تقريراً عن أعمال الرقابة التي قام بها ونتائجهاء ونعرض هذا 1 ا 





قر على البيئة العامة الركة في لجتماته اموي العلذتي» وك نسخة مده 1 
| 


المادة روم الى النراقب. 


00000103 لكون لشركة ا عل الل قات 7 5 00 
0 دة 
0 الشركاه.المساهمنون: انتخا ف 1 اعات 
0 رع علي ل -- سنوياً لمدة سنة واحدة وفقاً للاجرا" يكون لشركة التوصية بالاسهم 
7 م وتسري عليه ا الخاضة اساي أالحسابات في 


ا 
ا 


اميم ل ١‏ "ات واتلة رقي 


| 
2 | 
مدقي حسأبات قانوني تفتاره اليئة العامة للشركة 0 ١‏ ظ 

الشر كات المسافمة العامة 10 





ااا 00 


كمد 5 وه #111 سي ...1 ب أ 


4 
0 


المادة (81) 
فتنطبق عليها الأحكام الخاصة بتصفية الشركة المساهمة العامة. 


المادة (4م) 
تسري على شركات التوصية بالاسهم الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة 
في هذا القانون على كل ما لم يرد عليه النص في هذا الباب. 


الباب السادس 
الشركات المساهمة العامة 
الفصل الأول 
تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها 


المادة (1) 

أ- تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من الموسسين لا يقل عن اثنين 
يكتتبون فيها باسهم قابلة للادراج في أسواق ل لأوراق المالية وللتداول 
والتحويل وفقا لأحكام هذا الفانون وأي تشريعات أخرى معمول بها. 

ب- يجوز للوزير بئاء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على أن يكون 

٠. :‏ مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً. 


جِ- تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على أن تتبعة اينما ورد 
عبارة (شركة مساهمة عامة محدودة)؛ ولا يجوز أن تكون باسم شخص 
طبيعي الا اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة 
قانونية باسم ذلك الشخص. 

د- تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة الا اذا كانت غاياتها القيام 
بعمل معين؛ فتنقضي الشركة بانتهائه. 


المادة (41) 

تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة الماليية لكل مساهم 
فيهاء وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترثبة 
عليها ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات؛ إلا 
بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركة. 1 


المادة ف (/ 
أ- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة إلى المراقب على 
النموذج المقرز لهذا الغرض مرفقاً بما يلي :- 
-١‏ عقد تأسيس الشركة. 
؟- نظامها الأساسي. 
*- أسماء مؤسسي الشركة. 1 
4؛- أسماء لجنة من المؤسسين تتولى الاشتراف على اجراءات التأسين. ١ ١‏ ' 


َ 7 








ع اب لا ل 





٠ [‏ 1 
]سب د آل سخ عست | كلظ 
ب- يجب أن يتضمن عند تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي البيانات المادة (84) : 
التالية:- أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشركة أو شْ 0 : 
ش + اسم الشركة رفض هذا التسجيل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب 0 ش 
-١ ١ 7‏ مركزها الرئيسي وعلى المراقب أن يجري التنسيب خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطب 0 ش ا 
"- غاياث الشركة. ْ 0 ' 


اليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً للشروط القانونية؛ فإذا لم يصدر الوزير 


4- أسما الشركة وجئسياتهم وعناويئ خثارة للتباي: 2 
ء مؤسسي الشر وج ياتهم وعناوينهم المخثارة للتبليغ وعدد قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولا. 


الأسهم المكتتب بها. 


قولس مق الشركة التضرح به وَقَجَزْء المكتتن بدافدلاً. ب- لمؤسسي الشركة في حالة رفض الوزير تسجيل الشركة الطعن في قراره | 

-١‏ بيان بالمقدمات العينية في الشركة إن وجدت وقيمتها. لدى محكمة العدل العليا. | ا 

/!- فيما اذا كان للمساهمين وحاملي اسناد القرض القابلة للتحويل حق أولوية 1 
للاكتئاب في أي اصدارات جديدة للشركة. الفصل الثاني 

4- كيفية ادارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسهمها 


واجتماع الهيئة العامة الأول الذي يجب أن يعقد خلال ستين يوماً من 
تاريخ تأسيبس الشركة. 


المادة (ه5) 





أ- اعمال البنوك وللشركاتالمالية والتأمين بأنواعه المختلفة. 


2 المكتتب به خلال المدة المذكورة فيزاعى ما يلى؛ ..... 
ب الشركات ذات الامتياز. خلال و 


ْ 1 ج- يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي من كل مؤسس أ-_يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتدج, ١‏ 
.٠ ْ‏ ِ أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك. ويجوز توقيعها أمام الكاتب العدل أو به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم الى أسهم اسمية و تكون قيمة السهم ديدارا | 
ا أحد المحامين المجازين. واحداً؛ شريطة أن لا يقل رأسءالمال المصرح به عن خمسمائة ألف | 
| 0 1 | ش (000,50) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف )1١١00١(‏ دينار ظ ظ 
ال ا الس أو عشرين بالمائة (7/*) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر. 0 
ا 0 لايجوز القيام بأي. عمل من الأعمال الثالية الامن قبل شركات مساهمة عامة يتم ب- يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تأديس الشركة أو رفع 1 00 
| 00 : 2 : تأسيسها وتسجيلها وفنا لأحكام 53 لقانون. :. راس ل سب الأعوال: وي حال التكيف عن تسديد الجزء غير ظ 
إٍ 





5 


إزخا 





ه- لمجلس الادارة اصدار الاننهم حسب ما تسمح به أحكام قائؤن الأوراق المالية 


فت 


)5:٠0,:٠٠١( اذا كان رأس المال المكتتب به يزيد عن خمسمائة ألف‎ -١ 
ديئار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به.هو رأس ا‎ .. 
مالها المكثتب به فعلاً.‎ 

؟- اذا كان رأس المال امي ب لان لس نم ا 00 
دينار عند انتهاء.المدة فيحق. للمراقب انذار الشركة بضرورة العمل على 
تسديد المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً 
خمسمائة ألف )200,0٠0(‏ دينار وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ 

: تبليغ الانذار الى الشركة؛ فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب 
بعدها الطلب الى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (17؟) من 
هذا القانون. 

ج- يجوز لمجلس ادارة الشركة اصدار الأسهم التي تشكل أي جزء غير مكتشئب 
به من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة 
وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة 
السهم الاسمية أو أعلى أو أقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفنا لأحكام 
الأنظمة وااتشريعات المعمول بها. 

د- على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة 

' غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية: 

ش ١-ضم‏ الاحتياطي الاختياري لراسمال الشركة, ' 

1 -0 رسملة ديون لشركة أ اي جزء منهأ شريطة مواق أصحاب هذه الديون 

1 "خطياً على لقان" ٠ ٌْ ٠‏ 

1 تحويل" أسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقاً لأخكام"هذا القانون. 


' المعمول يه,‎ ٠ 





الندة (كة) ‏ 

يكزن السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة ئة» ولكن يجوز للورثة 
الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم؛ وينطبق هذا الحكم 
عليهم اذا أذ شتركوا في ملكية أكثر من سهم واحد من تركة مورثهم؛ على أن 


يختاروا في الحالتين أحدهم ليمثلهم تجاه الشركة ولديها واذا تخلفوا عن ذلك خلال 


المدة التي يحددها لهم مجلس ادارة الشركة يعين المجلس احدهم من بينهم 


المادة (41) 1 5 
تكون أسهم الشركة المساهمة العامة نقدية: وتسدد قيمة الاسسهم المكتتب بها دفعة 
واحدةء ويجوز أن تكون اسهم الشركة عينية؛ تعطى مُقابل مقدمات عينية مقومة 
بالنقد وفقاً لأحكام هذا القانون؛ وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة 
الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية. 


المادة (44) 4 
أ- تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل أو أكثر تدون فيها أسماء المساهمين 


وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم؛ وحمليات التحويل التي تجدي عليه" ر وأي: 


بيانات أخرى تتعلق بها وبالمساهمين. 
ب- مع مراعاة أحكام .الفقرة (ج) من هذه: :المادة»: يجوز للشركة أن تودع لسخة 
من السجلات المشار اليها في الفقزة (|) أعنلاه ند أي جهة أخرئ بهدف 
متبمة شؤون المسامينوأن تقو تك الجية حفط ١‏ 0 


3 1 07 


اذا رغبت بذلك. 














الكتكت' لحكل 
«لداليع سي 0 نه التعمين كنيب 
ب- يجب أن لا تزيد مساهمة المؤسس/ المؤسسين في الشركة المساهمة العامة 


عند التأسيس على #75 من رأس المال المكتتب به ويترتب على ١‏ ٌ 1 
الاجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة ا ا ررك لي اللو 1 ا م رفي 
لجنة المؤسسسين طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب حسب ما يسمح به قانون ا ون 


' لعمليات تداول الأوراق المالية في المملكة والخاصة بتسليم السجلات الم 
3 تداول الأوراق المالية في المملكة والخاصة بتسليم | لمتدار الأوراق المالية المعمول به. 00 
0 1 اليها في الفقرة (أ) أعلاه الى الجهة التي تحددها هذه القوانين والأنظمة ٍ 0 ١‏ 


ج- في حال رغبة الشركة المساهمة العامة في ادراج اسهمها لدى السوق؛ فتتبع 


1 ش التعليمات ج- يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة العامة الاكتئاب بالاسهم المطروحة 0 
ْ 00 للاكتتاب في مرحلة التأسيس الا | لهم تغطية ما تبقى من الأ 000 
تتاب ف تأسيس الا أن يجوز لهم تغطية ما تبقى من الأسهم بعد ْ ل 
د- يجوز لأي مساهم في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين فيما يخص انقضا 8 0 2 ١‏ 
نقضاء ثلاثة أيام 9 ظ ظ 
مساهمته لأي سبب كاز كامل السجل ل 3 0 ٌ ْ : ٌْ 
ي سبب كان؛ وعلى كامل السجل لأي سبب معقول؛ ويجوز لأي و رفن جدوع الأحوال لا ميتم سيا جيم اله لطر وح تان ايو ْ ظ 


شخص آخر ذو مصلحة حسب ما تفدره المحكمة الطلب من الشركة الاطلاع 


على سجل المساهمين؛ ويحق للشركة في جميع الأحوال أن تتقاز 0 تسجيل الشركة بعدد الأسهم التي اكتتب بها على أن لا يقل رأس المال 
أن تتفاضى + 





ىك 2 المكتتب به عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (18). 1 
1 مله. [ [ 
ْ 5 0 
ف ن تأسيس الشركة ويعتبر باطلا أي تصرف يخالف أحكام 3 
الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها 00 الأقل من تأسيس الشركة ويعتبر 33 0 
: هذه المادة. 1 0 | 
ْ 2 كن ين الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ٍ : 2 
ا 0000 ِ ش : 5 التأسيسى الى الورثة وفيما بين الزوجيمن والأصول 06 
١‏ ا ا أ- يثرة 2 1 انتقال السهم التأسيسي يما بي : 00 
: 0 يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند ال قد : : بش كد , انث 0 
0 الي و ل والفروع؛ وكذلك انتقاله من مؤسس الى مؤسس آخر في الشركة والتقال ْ 1 


ونظامها الأساسي تغطية كامل قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها وتزويد المراقب 


: 3 : 00 فى نقد ا قضات أو نتيجة بيعه بالمزاد العلدني وفق أحكام. ٍ :0 : ٍ 
ْ 00 1 | بما يثبت ذلك؛ على أن لا تزيد نسبة الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين 0-0 و نتيجة 1 ظ 0 
1 .في البنوك والشركات المالية وشركات التأمين على (:0/) من رأس المال القانون. ش 


1 
ا 
0 9 8 المصرح به وأن 'لا يقل عدد الموسسين فيها عن خمسين شخصاً. 















000 لال(مممسمسججحمكه 





المادة )٠١1(‏ 
مع مراعاة الوص الواردة في أي قانون آخرء يجوز لمؤسسي الشركة 
المساهمة العامة أو مجلس ادارتها أن يعهدوا بتغطية أسهم الشركة الى متعهد 

تغطية أو أكثر. 


المادة (؟١٠١)‏ 

أ- لا يجوز لأكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في 

تلك الأسهم؛ وبحظر الاكتئاب الوهمي او بأسماء وهمية وذلك تحت طائلة 
بطلان الاكتتاب في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة. 

ب- يجري الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة بشكل يتفق مع أحكام هذا 
القانون والقوائين النافاة الأخرى. 


الملدة )١١(‏ 
على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق أي 
اكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة كشفاً يتضمن اسماء المكتتبين: ومقدار 

ام التي 8 كل منهم 6 


المادة (54 0 

لذا زاد الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة على عدد الاسهم المطروحة في 
الاكتتاب فيترتب على الشركة تخصيص الاسهم المطروحة على المكتتبين وفقاً 
للأنظمة والتشريعات المعمول بها.. . 





المادة (ه١٠١)‏ 

تكون الشركة مسؤولة عن اعادة المبالغ الزائدة على قيمة اسهم الشركة المساهمة 
العامة المطروحة للاكتتاب وذلك وخلال مدة لا تزيد ل كارن نوما مدق كلوز 
اغلاق الاكتتاب أو اقرار تخصيص الاسهم أيهما أسبق. واذا تخلفت عن ذلك لأي 
سبب من الاسباب فيترتب لكل من المستحقين لتلك المبالغ فائدة عليها تحسب من 


بداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثلاثين يومأ المنتصوص عليها في هذه المادة 


وبمعدل أعلى سعر للفائدة السائد بين البنوك الاردنية على الودائع لأجل خلال ذلك 
الشهر. 


المادة (5 06 
أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة المساهمة العامة لمشار اليه في 
المادة (57) من هذا القانون أحد أعضاء لجنة مؤسسي الشركة المكلفين 
بادارة الشركة بموجب أحكام المادة (7) من هذا القانون وتقوم الهيئة العامة 
في هذا الاجتماع بما يلي: 
-١‏ الاطلاع على تقرير لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة الذي 
يجب أن يتضمن معلومات وبيانات وافية عن جميع أعمال التأسيس 
واجراءاته مع الوثائق المؤيدة لهاء والتثبت من صحتهاء ومدى موافقتها 
للقانون ولنظام الشركة الأساسي. 
"- الاطلاع على نفقات التأسيس ومناقشتها واتخاذ القرارات امنادية يشانها. 
- أنتخاب مجلس .بالادارة الأول للشركة. :.. . 
. ؛- انتخاب مدقق أو مدققي حسابات, الشركة ويد أنساهم أر ريض 
مجلس الادارة بتحديدها,. 
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ا ا 7:77 0ك 2 
ٍ 
١‏ 0 
6" 
ب- تطبق على اجتماع الهيئة العامة الأول اجراءات ومتطلبات الدعوة والنصاب ج اذا تبين له من تدقيق الوثائق المقدمة اليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه 
القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية المادة ان اجراءات تأسيس الشركة المساهمة العامة كانت سليمة من الناحية !0 | 
للشركة, القانونية فيعلمها خطياً بحقها في الشروع في أعمالها. | 
ج- تنتهي صلاحيات لجنة مؤسسي الشركة المساهمة العامة وأعمالها فور انتخاب ٠‏ ظ 1 
مجلس الادارة الأول للشركة وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة الفصل الرابع 1 ا 
بالشركة الى هذا المجلس. الأسهم العينية ( 
١‏ المادة )٠١9(‏ ا ْ 
ش اذا اعترض مساهمون فى الشركة المساهمة العامة ن ما لايقل عن /٠١(‏ اإنادة (13) ف الشدكة ْ 
ظ ذا اعترض همون في الشر ا ب عات لايقل عن ( ْ ( _ يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشسركة دح ( 
1 من الاسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة على أي بند من بنود 8 بالنقده وتعتبر من الم ات العينية حقفوق الامتباز : 


0 2 8 5 13 0 مقدمات عينية تقوم 
5 نفقات تأسيس الشركة؛ فعلى | أقب التحقق من صحة الاعتراض وتسويته. فإذا 0 30 30000 
1 7 7 0 والاختراع والمعرفة الفنية وجميع الحقوق المعنوية وأي حقوق أخرى يقرها 


أ- يثرتب على رئيس مجلس الادارة الاول للشركة تزويد المراقب بنسخة من 


1 0 تمكن من ذلك لأي سبب من الأسباب فلمقدمى طلب الاعتراض اقامة الد‎ 0١ 
١ لم يتمكن من ذلك لأي سبب من الأسباب فلمقدمي طلب الاعتراضص عوى المؤسسون ويحق للوزير بناءً على تنسيب المراقب التثبت من صحة تقدير‎ 01 
لدى | قَّ ا 5 7 تشكيل لجنة . ا‎ 0 
|0001 000 المقدمات العينيةبلطريقة التي يراها منسية أد من خا ااي‎ 5 5 
١ نة تقريرها خلال مدة لا‎ 000 0 

0 0 المادة )٠١4(‏ الخبراء وعلى نفقة الشركة ثبريطة أن تقدم اللجنة تقرير ا إ ظ 
١‏ 020 ش تتجاوز الستين يوماً من تاريخ تشكيلهاء ويعتبر قرار اللجنة بعد مو 0 
1 / 

1 





ا ل :1 فللوزير رفض تسجيل الشركة ولا 

0 محضر اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة والوثائق والبيائات التي قدمتها 00 0-0 0 للاحقين الاعتراض على قيمة الاسهم ٍ 
0 لجنة مؤسسي الشركة الى الهيئة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من 1 قد ا .0 
١‏ : .| تاريخ اجتماع الهيئة العامة الأول. 0 ا ' 8 ة في أي مرحلة لاحقة لتلسيس يجب 0 ؤ 
1 . نب- .اذا تبين للمراقب أن الشركة المساهمة العامة قد أغفلت في مرحلة تأسيسها ب- أما بالنسبة للأسهم العينية إ 7 | 


١ 7‏ 3:1 العامة غير العادية على قيمة المقدمات العيلية. 
تطبيق أي نص أو حكم قانوني أو خالفت مثل ذلك النص أو الحكم فعليه أن و فاضي دن رسال زر لة 0 
٠.١‏ :ينها خطيبتصويب أوضاعها خلال ثلاة أشهر من تاريخ تبلينها الادذار رع كه لاي م 00107 
١ .‏ فإذا لم تمتثل لما يتطلبه الانذار أحالها الى المحكمة. ش ش في محضر ذلك الاجتباع أن يطعن 3 300000 000000 ْ 


العينية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع. 00 



















المادة )١١١(‏ ش 1 ؟- ضدم الاحتياطي الاختياري أو الارباح المدورة المتراكمة أو كليهما الى 
لا تصدر الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة لمالكيها الا بعد اتمام رأسمال الشركة. 0 . 
١‏ الاجراءات القانونية الخاصة بتسليم المقدمات العينية الى الشركة ونقل ملكيتها “- رسملة الديون المترتبة تبة على الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب 0 1 - 


1 عن 0 اليها. هذه الديون خطياً ط ذلك. : ا‎ ١ 
ْ تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.‎ -4 . 
0 ا‎ )١11( المادة‎ 


يتمتع مالكو الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها ٠‏ الفصل السادس 








أصحاب الاسهم النقدية واذا كانت الاسهم العينية تأسيسية فتطبق عليها القيود تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة ا 
7 المطبقة على الاسهم النقدية التأسيسية. 50 ْ ش ا ا 
| 0 المادة (014) 2 0 [ 


الفصل الخامس 
ش زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة 


المادة (؟١1)‏ 
يجوز الشركة المساهمة العامة أن تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هينتها العامة 


غير العادية اذا كان قد اكتئب ب بالكامل على أن تتضسن الموافقة طريقة تغطية 
الزيادة” 


المادة ليل 01 
5 مراعاة قانون الأرزاق المألية, الشركة المسناهدة العامة زيادة أراسليا باخدى 


0 
-١ |‏ مرح اسهم للزيادة لاكتاب من قبل المساهمين أو غيرهم. / 


- يجوز للشركة المساهمة بقزار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء 
غير المكنتب به من رأسمالها المصرح به؛ كما يجوز لها تخفيض رأسمالها 
المكتتب به اذا زاد على حاجتها او اذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة 

انقاصض رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو أي جزء منهاء على أن تراعى في 
قرار التخفيض واجراءاته حقوق الغيدٍ المنصوص عليها في الادة [115) 

: من هذا القانون. 1 

ب- يجري التخفيض في رأس الما المكتب به زيل يم الاسهم بالغاه جزء 
من ثمنها المدفوع يوازني مبلغ الخسارة في حالةوجود خسارة في الشركة أو 
باعادة جزء منه اذا زأت أن رأممالها يزيذ عن حلهتها: , .. ... 

ج- الأ يجوز تخفيض زأسمال الشركة المساهمة العامة في أي حلة. من الحالات 

ش إلى لل من اد الأب امقر يمتني الادة[4؟)من هذ لقلون: 











2 





ا 5 212107 3 _____٠٠س٠س٠؟©ك؟©؟+؟٠سسس‏ 0955993 


يلططك 

)١١8( المادة‎ 

أ- يقدم مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض رأس مالها المكتتب 
به الى المراقب مع الاسباب الموجبة له بعد أن تقرر الهيئة العامة للشركة 
الموافقة على التخفيض بأكثرية لا تقل عن (75/) خمسة وسبعين بالمائة من 
الاسهم الممثلة في اجتماعها غير العادي الذي تعقده لهذه الغاية؛ وترفق 
بالطلب قائمة بأسماء دائئي الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه ويبان 
بموجودات الشركة والتزاماتهاء على أن تكون قائمة الدائنين للشركة وييان 
موجوداتها والتزاماتها مصدقة من مدقق حساباتها. 

ب- يبلغ المراقب الدائئين الواردة اسماؤهم في القائمة المقدمة من قبل الشركة 
اشعاراً يتضمن قرار هيئتها العامة بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به 
وينشر الاشعار في صحيفتين يومبتين محليتين على نفقة الشركة؛ ولكال دائن 
أن يقدم الى المراقب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ نشر 
الاشعار لاخر مرة اعتراضاً خطياً على تخفيض رأس مال الشركة:؛ قاذا لم 
يتمكن المراقب من تسوية الاعتراضات التي قدمث اليه خلال ثلاثين يومآ من 


تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها فيحق لاصحابها مراجعة المحكمة بشأن ما" 


ورد في اعتراضاتهم خلال ثلاثين يوم من تاريخ انتهاء المدة التي منحت 
للمراقب لتسوبتهاء وترد أي دعوى تقدم بعد هذه المدة. - 
ج- اذا تبلغ المراقب اشعاراً خطياً من المحكمة باقامة أي دعوئ لديها خلال المدة 
المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالطعن في تخفيض رأس 
0 مال الشركة المكتتب به؛ فيئر تب عليه أن يوقف اجراءات التخفيض الى أن 
يصدر قرار المخكمة في الدعوى ويكتسب .الدرجة القطعية؛ على أن تعتبر 
الدعوى في هذه الخالة من الدعاوي ذات الصفة المستعجلة بمقتضى أحكام 
.قانون: أصول المحاكمات المدنية المعمول به. 


أعضاء المجلس على الأقل؛ وإذا كانت هذه 
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د اذا لم تقدم أي دعوى الى المحكمة بالطعن في قرار الهيئة العامة اللشركة 
المساهمة العامة بتخفيض رأس مالها المكتتب به أو اقيمت دعوى وردتها 
المحكمة واكتسبث الحكم الدرجة القطعية؛ فيترتب على المراقب متابعة النظر 
في تخفيض رأس مال الشركة؛ وأن يرفع تنسيبه بشأنه الى الوزير لليصدر 
القرار الذي يراه مناسباً فيه؛ فاذا قرر الموافقة عليه تم تسجيله ونشره من قبل 
المراقب على نفقة الشركة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون؛ 
وبحيث يحل رأس المال المخفض للشركة حكماً محل رأس مالها المدرج في 


عقد تأسيسها ونظامها. 
ه- لا تشترط موافقة المراقب والدائنين على تخفيض الجزء غير المكتثبه به من 
رأس المال المصرح به 
الفصل السابع 
اسناد القرض 
المادة )١١5(‏ 


اسناد القرض أوراق مالية ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تصدرها الشركة 
المساهمة العامة وتطرحها وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قانون آخر مختدص 
للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبها بسداد القرض وفوائده وققا لشروط 
الإصدار. 

)١11( المادة‎ 


يشترط في اسناد الرض موافقة مجلس إدارة الشركة على إصدارها بأغابية لذي 
7 الاسناد قابلة للتحؤيل إلى أسهم 





ا 000 
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06 أن 





فيشترط كذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة؛ وتعتبر 
يكون لمجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه الزيادة أن يمارس الصلاحيات الممنوحه له 
بموجب. الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون. 


المادة ٠ .)١١4(‏ 
. تكون اسناد. القرض.اسمية تسجل أسماء مالكيها وتوثق البيوع الواقعة عليها في 


سجلات الشركة المصدرة لها أو لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات؛ وتكون هذه 
الاسناد قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية حسب ما ينص عليه قانون 
الأوراق المالية النافذ. 


المادة (111) 

أ- تكون اسناد القرض بقيمة اسمية واحدة في الاصدار الواحد وتصدر شهادات 
الاسناد بفئات مختلفة لأغراض التداول. 

ب- يجوز أن يباع سند القرض بقيمته الاسمية أو بخصم أو بعلاوة إصدار وفي 


المد ل 00 


تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة 
فإذا وجد متعهد تغطية فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسمه 
يمؤافقة مجلس إدارة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد 


لم التدطلية... 





١١١ 


المادة (1؟11) 
يجب أن يتضمن السند البيانات التالية: 
أ - على وجه السئد: 
-١‏ اسم الشركة المقترضة وشعارها ان وجد وعنوائها ورقم تسجيلها 
وتاريخه ومدة الشركة. 
؟- أسم مالك سند القرض إذا كان السند اسمياً. 
- رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة. 
ب- على ظهر السند: 
-١‏ مجموع قيم اسناد القرض المصدرة. 
؟-_مواعيد وشروط اطفاء الاسناد ومواعيد استحقاق الفائدة. 
الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند إن وجدت. 
4- أي شروط وأحكام اخرى ترى الشركة المقترضة اضافتها إلى السند 
شريطة أن تتوافق هذه الاضافات مع شروط الإصدار. 


المادة (7؟1) 
إذا كانت اسناد القرض لم كه نول تقول أو غير منقولة أو بموجودات عينية 


أخرى أو بغير ذلك من الضمانات أو عا 10 


والموجودات تأميناً للقرض وفقأ للتشريعات المعمول بها وتوثيق الرهن أو الضمان 
أو الكفالة قبل تسليم أمو ال الاكتتاب في أسناد القرض إلى الشركة. 

المادة (9؟0) 0 2 ' 

تحرر اسناد القرض بالدينار الأرد أو بأي عملة جدبية وفق القواقين البعمول 


بها. 


0 











2 





١السيضيب|‏ م 


المادة (4؟١)‏ 
لمجلس الإدارة أن يكتفي بقيمة الاسناد التي تم الاكتتاب بها إذا لم تتم تغطية جميع 
الاسناد الصادرة خلال المدة المقررة. 


المادة (ه؟1١)‏ 

يجوز للشركة اصدار اسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً للأحكام التالية: 

أ - أن يتضمن قرار مجلس الإدارة جميع القواعد والشروط التي يتم على 
أساسها تحويل الأسناد إلى أسهم وأن يتم بموافقة مالكيها الخطية وبالشروط 
وطبقا للدُسس المحددة لذلك. 

ب- أن يبدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط 
الاصدارء فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل. 

ج - أن تكون للأسهم التي يحصل عليها مالكو الاسناد حقوق في الأرباح 
تتناسب مع المسدة الزمنية بين موعد التحويل وانتهاء السنة 
المالية, 

د - أن يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد الأسهم التي تم اصدارها خلال 
السنة مقابل اسناد القرض التي رغب أصحابها في تحويلها إلى أسهم خلال 


تلك السنة. 
المادة (5؟١1)‏ 
|- تتكون حكما من مالكي اسناد القرض في كل اصدار هيئة تسمى هيئة مالكي 
٠‏ اسناد القرض,' 


ب لهيئة مالكي اسناد القرض الحق أن تعين أميناً للاصدار على نفقة الشركة 








سسحت 00 سس 


ج- يشترط في أمين الاصدار أن يكون مرخصاً لممارسة هذا النشاط من قبل 
الجهات المختصة. 


المادة (111) 

أ - تكون مهمة هيئة مالكي اسناد القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير 
اللازمة لصصيانة هذه الدقوق بالتعاون مع أمين الاصدار. 

ب- تجتمع هيئة مالكي اسناد القرض لأول مرة بناءً على دعوة من مجلس إدارة 
الشركة المصدرة للاسناد ويتولى أمين الاصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك. 


المادة )١14(‏ 
يتولى أمين الاصدار الصلاحيات التالية: 
أ - تمثيل هيئة مالكي اسناد القرض أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه كما يمثلها 
أمام أي جهة أخرى. 
ب- تولي أمانة اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض. 
ج- القيام بالأعمال اللازمة لحماية مالكي اسناد القرض والمحافظة على حقوقهم. 
د- أي مهام أخرى توكله بها هيئة اسناد القرض. 


المادة (5؟1١)‏ 
على الشر كة المقترضة دعوة أمبن الاصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة 
وعليه أن يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت 


على قرارات الهيئة العامة. 


51 * 
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المادة )١١(‏ 
- على أمين الاصدار أن يدعو مالكي الاسناد للاجتماع كلما رأى ذلك 
ضروريا على أن لا تقل اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض عن مرة 
ب- تدعى هيئة مالكي الاسناد وفقا للقواعد المقفررة لدعوة الهيئة العامة 
العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه 

الهيئة. 

ج - كل تصرف يخالف شروط اصدار اس ناد القرض يعتبر باطلاً إلا إذا 
أقرته هيئة مالكي اسناد القرض بأكثرية ثلاثة رباع اصواتهم الممثلة في 
الاجتماع شريطة أن لاتقل الاسناد الممثلة في الاجتماع عسن ثلشي 
مجموع قيمة الاسناد المصدرة والمكتتب بها. 

د- ينبلغ أمين الاصدار قرارات هيئة مالكي اسناد القرض إلى المراقب 
أل 7 4 ٠.‏ - 
والشركة المصدرة للاسناد وأي سوق للأوراق المالية تكون الاسناد مدرجة 
فيها. 


)١1( المادة‎ 


0 أل ما ٠.‏ 2 - 
يجوز أن تتضمن شروط الاصدار حق الشركة باطفاء اسناد القرض بالقرعة 
سنويا على مدى مدة اسناد القرض. 1 


١.ه‎ 


131333 و حدى الالالااةةضدطاد 


الفصل الثامن 
ادارة الشركة المساهمة العامة 


المادة (؟١)‏ 

أ- يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لاا يقل عدد اعضائه عن 
ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام 
الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري 
وفقأ لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة أعمالها لمدة اربع 
سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه. 

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة» على مجلس الادارة أن يدعو 

الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته 

لتتتخب مجلس ادارة يحل محله عند انتهاء تلك المدة» على أن يستمر في 
عمله الى أن ينتخب مجلس الادارة الجديد اذا تأخر انتخابه لأي سبب من 
الأسباب» ويشترط في ذلك أن لاتزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من 

الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم: . 

اذا كان موعد عقد الاجتماع الذي ستدعى اليه الهيئة العامة للشركة بمقتضى 

أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يقع قبل انتهاء مدة مجلس الادار القائم 

بستة اشهز على الأكثر: أوايقع بعد انتهاء مد المجطس بلفس المدة 
فيستمر هذا المجلس في عله وينتخب مجلفن الادارة الجديد في أذرب 

اجتماع عادي للهيئة الغامة, ال 00 ١‏ 








يي 


















المادة (9؟١)‏ 


أ 


يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون 
الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس اداراتها ويبقى 
محتفظا بعضويته فيه؛ ويشترط في هذه الأسهم أن لاتكون محجوزة أو 
مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بهاء ويستثنى من هذا 
الحكم القبد المنصوص عليه في المادة )٠٠١(‏ من هذا القانون الذي يقضي 
بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية. 


ب-- يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الادارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم 


عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيهاء ولا 
يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع اشارة الحجز عليها 
مع الاشارة الى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة 
الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى 
مجلس الادارة. 


ج- تسقط تلقائيا عضوية أي عضو من أعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة 


العامة اذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالك لها بمقتضى أحكام 
الفقرة (أ) من هذه المادة؛ لأي سبب من الأسباب او تثبيت الحجز عليها 
بحكم قضائي اكتسب الدرجة أله القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته؛ 


,مالم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا 
: تزيد عن ثلاثين يوماء ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الادارة 








المادة (1*4) 

لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة أو يكون عضواً 

فيه أي شخص حكم عليه من محكمة مختصة بما يلي:- 

أ- بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس 
والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمائة والشهادة الكاثبسة أو أي 
جريمة اخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة؛ أو أن يكون فاقد للأهلية 
المدنية أو بالافلاس ما لم يرد له اعتباره. 

ب- بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (14؟) من هذا 
القانرن. 


المادة (1) 

أ- اذا ساهمت الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية 
اعتبارية عامة اخرى في شركة مساهمة عامة فتمثل في مجلس اداراتها 
بعضو أو أكثر حسبما يتفق عليه بين الأطراف المعنية أو بعدد يتناسب مع 

نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة ولا تشارك في انتخاب اعضاء مجلس 
الادارة الاخرين؛ ويتمتع العضو الذي تعينه لتمثيلها بجميع حقوق العضوية 
الاخرى؛ ويتحمل واجباتهاء ويشترط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام 
هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهسا 
الحكرمة بما في ذلك الشركات العربية والأطبية: ١...‏ 

ب- تستمر عضوية مكل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية 
الاعتبارية العامة الاخرى في مجلس ادارة الشركة المبساهمة العامة للمدة 
امقررة للمجلس» وللجهة التي عت امتدال خيره به في أي وقتٍ مسن 





ربج 0 














قف 

الأوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس؛ أو انتداب من يحل محلة بصودرة 

مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة؛ على أن تبلغ الشركة خطيا قني 

الحالتين. 

اذا استقال العضو الذي يمشل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي 

شخصية اعتبارية عامة اخرى من عضوية مجلس ادارة الشركة 

فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه؛ وللجهة الي كان يمثلها في مجلس الاداارة 

تعيين من يحل محله فيه. 

تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات 

المساهمة العامة بموجب رن المؤسسة الأردنية للاس ثثمار والأنظسعة 

الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله. 

ه- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير 
الأردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الأردنية. 

| )١85( المادة‎ 

1- يحق للشخص الاعتباري من غير الأشخاص الاعتبارية العامة المش.ار 
الهم في المادة (115) أعلاه الساهمين في الشركة المسادمة 
العامة ترشيح من يراه مناسباً لعدد من المقاعد في مجلس الاداارة 
حسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة ولا يجوز له استبداله خلال مسدة 

المجلس. 

ب- يتوجب على الشخص الأعتباري المنكور في الفقرة () أعلاه تسمية ممثله 

1 في مجلس الادارة خلال ٠‏ عشرة ( )٠‏ أيام من تاريخ انتخابه ممن تتوافر 
فية شروط ومؤهلات العضوية المنتصوص عليها في هذا القائنون فيما عدا 

حيازته لأسهم التهيل ويعتبر فاقا للعضوية اذا لفووقيد الى اسمزة مناه 

:خلال شهر من تاريع التهاية. 2 








)١11( المادة‎ 

أ- ينتخب مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من بين أعضائه باللاقتراع 
السري رئيساً ونائباً له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه كما ينتخب 
من بين أعضائه واحداً أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة 
منفردين أو مجتمعين وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الشأن وفي حدود 
الصلاحيات التي يفوضها اليهم. ويزود مجلس ادارة الشركة المراقب بفنسخ 
عن قراراته بانتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوفيع عسن 
الشركة؛ وبنماذج عن تواقيعهم: وذلك خلال سبعة ايام من صدور تلك 
القرارات. 

ب- لمجلس ادارة الشركة تفويض أي موظف في الشركة بالتوقيع عنهاء وذلك 
في حدود الصلاحيات التي يفوضها اليه. 


المادة )١4(‏ | 
| على كل من رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة؛ وعلى كل 
من مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها أن يقدم الى مجلس الادارة في أول 
اجتماع يعقده بعد انتخابه اقراراً خطياً بما يملكه هو وكل من زوجته وأولاده 
القاصرين من اسهم في الشركة؛ واسماء أ الشركات الاخرى التي يملك هو 
وكل من زوجته واولاده القاصرين خصصاً أو أسهماً فيها اذا كانت الشركة 
مساهمة في تلك الشركات الاخرى وان يقدم ا التيد أي يلوا على 
هذه البيانات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع التيهر 
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ب- على مجلس ادارة الشركة أن يزود المراقب بنسخ عن البيائات المنتصوص 
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتغيير الذي يطرأ على أي منها خلال 
سبعة أيام من تقديمها أو تقديم أي تغيير طرأ عليها. 


المادة (4؟١)‏ 

لا يجوز للشركة المساهمة العامة تحت طائلة البطلان أن تقدم قرضا نقديأ من أي 
نوع الى رئيس مجلس ادارة الشركة أو الى أي من أعضائه أو الى اصول أي 
منهم أو فروعه أو زوجه؛ ويستثنى من ذلك البنوك والشر كات المالية التي يجوز 
لها أن تقفرض أي من اولك ضمن غاياتها وبالشروط التي تتعامل بها مع عملائها 
الآخرين. 


)١40( المادة‎ 


- يترتب على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة أن يعد خلال مدة لا تزيد 

على ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانات التالية 
لعرضها على الهيئة العامة: 

-١‏ الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات 

النقدية والايضاحات حولها مقارئة مع السنة المالية السابقة مصدقة 


جميعها من مدققي حسابات الشركة. 5 0 
0 - التقربر السنوي لمجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية 00 الادارة من الشركة 0 ا 
٠١ ٠‏ وتوقعاتها المستقبلية للسنة الا ؟- المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة من 4 ا 
0 كالمسكن المجاني والسيارات وغير ذلك. : 


ب- يزود مجلس الادارة المراقب بنسخ عن الحسابات والبيانات المنصبوص 0 


في الفقرة () من هذه المادة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة 
إمدة لا تقل عن واي وعشرون يوما, 


المادة )١41(‏ 
على مجلس الادارة للشركة المساهمة العامة أن ينشر الميزانية العامة للشركة 
وحساب أرباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس وتقرير 
مدققي حسابات الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم من تاريخ انعقاد الهينة 

العامة. 


المادة (؟41١)‏ 

يعد مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة تقريراً كل ستة أشهر يبين فيه المركز 
المالي للشركة ونتائج أعمالهاء على أن يصدق التفرير من رئيس مجلس الادارة 
ويزود المراقب بنسخة من التقرير خلال ستين يوما من أنتهاء الفثرة. 


المادة )١45(‏ 
أ- يضع مجاس ادارة الشركة المساهمة العامة في مركزها الرئيسي قبل ثلاثة 
أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة كشفا 
مفصلاً لاطلاع المساهمين يتضمن البيانات التالية ويتم تزويد المراقفب 
00 
جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأغضاء مجلس الادارة 
من الشركة خلال السنة المالية من اجور واتعاب ورواتب وعلاوات 


و المبالغ التي دفعت لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة خلال العسنة 
المالية كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها. 
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؛- التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة والجهات التي 


دفعت لها. 


ب- يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة مسؤولين عن تنفيذ أحكام 
هذه المادة وعن صحة البيانات التي تقدم بموجبها لاطلاع المساهمين عليها. 


المادة (144) 
أ- يوجه مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة الدعوة الى كل مساهم فيها 
لحضور اجتماع الهيئة العامة ترسل بالبريد العادي قبل اربعة عشر يوم على 


الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم 


مقابل التوقيع بالاستلام. 

ب- يرفق بالدعوة جدول أعمال الهيئة العامة وتقرير مجلس ادارة الشركة 
وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات 
والبيانات الايضاحية. 


المادة )١4(‏ 
يترتب على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة أن يعلن عن الموعد المقرر لعقد 
اجتماع الهيئة العامة للشر كة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحددة على 
الأقل؛ وذلك قبل مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من ذلك الموعدء وأن يعلن 
المجلس عمن ذلك لمرة واحدة في احدى وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية قبل 


اثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة. 


[ سي ا سس 





ا 


)١45( المادة‎ 


- 


يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس ادارة شلاث شركات مساهمة 
عامة على الأكثر في وقت واجد بصفته الشخصية؛ كما يجوز له أن يكون 
ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على 
الأكثرء وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من 
مجالس ادارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها 
وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الاخر وتعتبر أي عضوية 
حصل عليها في مجلس ادارة شر كة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة 
حكماً. 

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس ادارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم 
المراقب خطياً عن اسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس 
ادارتها. 

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة أي شركة 
مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً اشخص اعتباري اذا كان عدد 
العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه 
المادة» الا انه يفسح له المجال بالاستقالة نن احدى العضويات اذا رغب في 
ذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة على. انه لا يجوز 
له أن يحضر اجتماع مجلس ادارة الشركة التي انتخب عضو فيهما قبل أن 
يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه الملاة |0000 
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000 ل ١‏ فتدعى الهيئة العامة لانتخاب ش مجلس ادارة جديد. 


المادة )١41(‏ بهء وتجدد هذه الموافقة سنويا من مجلس الادارة اذا كانت تلك العقمود 
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة أي شركة مساهمة عامة:- والارتباطات ذات طبيعة دورية ومتجددة. ٍِ 
1ت لل لفل صمروص رلك ورين مله ه- كل من يخالف أحكام هذه المادة من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (ج) 0 | 
5 5< أن لا يكون موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة. من هذه المادة يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة التي هو فيها. 1 
0 | 
المادة )١48(‏ المادة )١44(‏ ! 
: أ- لايجوز لمن يشغل وظيفة عامة أن يكون عضوأ في مجلس ادارة أي شركة اذا انتخب أي شخص عضواً في مجلس ادارة أي شركة مساهمة عامة وكان غائباً 
1 مساهمة عامة الا اذا كان ممثلاً للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو عند انتخابه فعليه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام ْ 
ْ لشخص اعتباري عام. من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولا منه بالعضوية. ١‏ 
0 ب- لا يجوز لعضو مجلس ادارة الشركة أو مديرها العام أن يكون عضواً في ٍ 
7 مجلس ادارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس المادة )١5٠(‏ ْ 
ادارتها أو مماثله لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها كما لا يجوز له أن أ- اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضو . 
: 1 يقوم بأي عمل منافس لأعمالها. ينتخبه مجلس الادارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضويمة 5 ٠‏ 
كوي ٍ ج- الا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه أو المدير العام أو يشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب ويتبع هذا الإجراء كلما شغر 0 | 
١‏ 0 ا أي موظف يعمل في الشركة مصاحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود مركز في مع الل وي ين العو موجيه مزق تي يمر 1 إٍ َ 
ش ش 0 5 0 التي تعقد مع الشركة أو لحسابها. على الهيئة ا 9 0 0 9 شلب ظ ١‏ ْ ظ 
ْ متت من أحك القرة (ع) من هذ الادة أعسال المقارلات واتعهدات ار لا 
١‏ 5 0 " 7 اع افيه وت 0 1 00 الذ 5 الادارة بمقتضى هذه 0 ا 1. 
| 58 0 به 9 العرض الأنسب مقدما من احد المذكورين في ب- لا يجوز ان يزيد عدد 00 0 رك ف المولان بد لات 5 ْ 1 
لفقرة (ج) من هذه المادة فيجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الادارة على المادة على نصف عدد أعضاء 1 0 
ٍْ 
1 
:0 4 














االللسل] ةل سم 


المادة )١61١(‏ 
تنظم الأمور المالية والمحاسبية والادارية للشركة المساهمة العامة بموجب انظمة 
داخلية خاصة يعدها مجلس ادارة الشركة ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات 
المجلس وصلاحياته ومسؤولياته في تلك الأمور على ان لا ينص فيها على ما 
يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع اخر معمول 
بههء وترسل نسخ من هذه الأنظمة للمراقب, وللوزير بناء على تنسيب 
المراقب ادخال أي تعديل عليها يراه ضروريا بما يحقق مصالح الشركة 

والمساهمين فيها. 


المادة (؟١١)‏ 

أ- يعتبر رئيس مجلس الادارة رئيساً الشركة المساهمة العامة ويمثلها لدى 
الغير وأمام جميع الجهات ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام 
هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة الاخرى المعمول بها في 
الشركة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في 
الشركة. : ْ 

ب- يجوز أن يكون رئيس مجلس الادارة متفرغاً لأعمال الشركة بموافقفة تلشي 
اعضاء المجلس ويحدد مجلس الادارة في هذه الحالة الصلاحيات 

| والمسووليات التي يحق له ممارستها بوضوح؛ كما يحدد اتعابه 

والعلازات التي يستحقها ويشترط في ذلك أن لا يكون رئيساً متفرغاً لمجلس 

7 د غامة اخرى أو مديراً عاماً لأي شركة مساهمة عامة 
ري 0 ش 5 


١١ / 


لظت 2 جع للااتتتظةةةةتتتاتاتاةا 


ج- يجوز تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة أو أي من أعضائه - 


مدير عاماً للشركة أو مساعداً أو نائبأ له بقرار يصدر عن أكثرية ثلشي 
أصوات أعضاء المجلس في أي حالة من هذه الحالات على أن لا يشترك 
صاحب العلاقة في التصويت. 


)١6*( المادة‎ 

أ- يعين مجلس الادارة مديراً عاماً للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاءة 
ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية؛ 
ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع مجلس الادارة وتحت إشرافه؛ 
ويحدد المجلس راتب المدير العام ويشترط في ذلك أن لا يكون مديراً عاماً 
لأكثر من شركة مساهمة عامة واحدة. 

ب- لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة إنهاء خدمات المدير العام على أن 
يعلم المراقب بأي قرار يتخذ بشأن تعيين المدير العام للشركة أو إنهاء 
خدماته وذلك حال اثخاذ القرار. 

ج- اذا كانت الأوراق المالية للشركة مدرجة في السوق فيتم إعلام السوق بأي 
قرار يتخذ بشأن تعيين المدير العام للشركة أو إنهاء خدماته وذلك حال اتخاذ 
القرار. 

د- 2 لا يجوز لرئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة أو لأي عضو من 
أعضائه أن يتؤلى أي عمل أو وظيفة في الشركة مقابل اجر أو تعويض 
أو مكافأة باستثناء ما نص عليه في هذا القانون الا في الحالات التي تقتضيها 
طبيعة عمل الشركة ويوافق عليها مجاس.الادارة بأغلبية ثلثي أعضاوه على 
أن لا يشارك الشخص المعني في التصويت. .. 8 


8 


ل الس اسسصعيه سما 2 











مم 











0 
1 
1 
1 


لاللل[] سمس ل 


المادة .)١184(‏ 
يعين مجلس الادارة أمين سر للمجلس ويحدد راتبه؛ يتولى تنظيم اجتماعاته 
وإعداد جداول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص 
وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضضاء المجلس الذين 

حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بخاتم الشركة. 
المادةٌ )1١١665(‏ 
أ- يجتمع مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه أو 
نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس 
ربع اعضائه على الأقل يبينرن فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع فاذا 
لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس الى الاجتماع خلال 
سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء النين قدموا الطلب دعوثته 
: للالعقاد. 
ب- يعقد مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة اجتماعاته بحعضور من نصف عدد 
أعضاء النجلس في مركز الشركة الرئيسي أو في أي مكان اخر داخل 
المملكة اذا تعذر عقده. في مركزها الا انه يحق للشركات التي لها فروع 
خارج المملكة او كانت طبيعة عمل الشركة تتطلب ذلك؛ عقد اجتماعين على 
الأكثر لمجاس 'ادارتها في السنة خارج المملكة؛ وتصدر قرارات المجلس 
:: بالأكثرية المطلقة للأعضاء الذي حضروا الاجتماع واذا تسأوت الأصوات 
٠‏ :. يرجح الجالب الذي صوت معه'رئيس الاجتماع. : 
ع-' يكون التضويت على قرارات مجلس اذارة الشركة شخصياً ويقوم به العضو 
5 بنفسه ولا يجوز التوكيل فيه كما لا يجوز أن يتم: بالمراسلة أو بصورة غير 
مباشرة اخرى. 
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د- يجب أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة عن 
سنتة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة؛ وأن لا ينقضي اكثر مسن 
شهرين دون عقد اجتماع للمجلس ويبلغ المراقفب نسخة من الدعوة 
للاجتماع. 


المادة (كه6١)‏ 

أ- يكون لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة أو مديرها العام الصلاحيات 
الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال 
والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس أو مدير الشركة باسمها ملزمة 
لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية ولها الرجوع عليه 
بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها وذلك بغض النظر عن أي قيد يرد 
في نظام الشركة أو عقد تأسيسها. 

ب- يعتبر الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على 
انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاجيات مجلس 

الادارة أو مدير الشركة أو على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها في 

: ٍ ٠ )١61( المادة‎ 

- رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامبة مسؤولون تجاه 
الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم 
للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطا في ادإرة 
الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إسراء ذمة مجلس الادارة دون 


3 








امه 0 ماه بحو دام د د ةحسمم مس يي لي نه 














الف 


ب- تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اما شخصية 
تثرتب على عضو أو اكثر من أعضاء مجلس ادارة الشركة أو مشتر 


رئيس وأعضاء المجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة الأخيرة مسؤولين . 


بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتكج عن المخالفة أو 
الخطاء على أن لا تشمل هذه المسؤولية أي عضو أثبت اعتراضه خطياً في 
محضر للاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ وفي جميع 
الأحوال لا تسمع الدعوة بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على 
تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية 
والحسابات الختامية للشركة. 


المادة )١١4(‏ 
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ومديرها 
العام أو أي موظف يعمل فيها أن يفشي الى أي مساهم في الشركة أو الى غيره 
أي معلومات أو بيانات تعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان 
قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل لها أو فيها وذلك تحت 
طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة؛ ويستثنى 
من ذلك المعلومات التي تجيز القوانين والأنظمة المعمول بها نشرها. ولا تحول 
موافقة الهيئسة العامة على إبراء رئييس وأعضاء مجلس الادارة من هذه 

0 0 


المادة 1 


000 
لتقل تجاء المساهمين عن تقصيزهم أر الهم في ادارة الشركة غير انه في 


511١ 


133 وح تنا 


حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء 
بالتزاماتها وكان سبب هذا العجز أو التفصير أو الاهمال من رئيس واعضاء 
المجلس أو المدير العام في ادارة الشركة أو مدققي الحسابات للمحكمة أن تقرر 
تحميل كل مسؤول عن هذا العجز ديون الشركة كلها أو بعضها حسب 
مقتضى الحال» وتحدد المحكمة المبالغ الواجب اداؤها وما اذا كان المسببون 
للخسارة متضامنين في المسؤولية أم لا. 


المادة )١5٠(‏ 
يحق للمراقب ولاشركة ولأي مساهم فيها اقامة الدعوى بمقضتى أحكام المواد 
(لاه1 و لمه١‏ و 4 ) من هذا القانون. 


)١5151( المادة‎ 

أ- لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة الا اذا سبقه بيان 
حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدقفي الحسابات. 

بات لا يشمل هذا الإبراء الا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها. 


المادة (؟15) 


أ تحدد مكافاة رئيس وأعضا 
)#20 اوم الصائي لل لوزي على المسادمين بد تؤيل جميع 


الضرائب والاحتيامليات وبحد أقصى (2000) نخمسة الاف دياز لكل منهم 

م الجلسات التي حضرها كل ملهم؛ 

تبر الجلسات الث لم يخضرها العيضو لدبب مشروع بوائق عليه المجلمس 
فبداك اتن محر ها اكد ّْ 


عضاء مجلس الادارة في الشر كة المساهمة العامة بنسبة 














لضسمعا 00000 





ام 
ا كن 


ا ا ا اك 








ب- اذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحفق بعد أرباحاً يجوز توزيع 
مكافأة سنوبة لرئيس واعضاء مجلس الادارة بمعدل لا يتجاوز الف دينار لكل 
عضو الى أن تبدأ الشركة بتحقيق الأرباح وعندها تخضع لأحكام الفقرة (1) 
من هذه المادة. 

ج- اما اذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق الأرباح أو لم تكن قد حفقت 
ارباحاً بعد فيعطى لكل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة تعويضاً عن 
جهدهم في ادارة الشركة بمعدل )٠١(‏ ديناراً عن كل جلسة من 
جلسات مجلس الادارة أو أي اجتماع للجان المنبقنة عنه على أن لا 
تتجاوز هذه المكافآت مبلغ )٠٠١(‏ دينار ستمانة ديار في السنة لكل 
عضو. 

د- تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس وأعضداء مجلس الادارة بموجب نظام 
خاص تصدره الشركة لهذه الغاية. 

٠ )158( المادة‎ 

لعضو مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة سن غير ممثل الشخص الاعتباري 

العام أن يقدم استقالته من المجلس على أن تكون هذه الاستقالة خطية وتعتبر نافذة 

المفعول من تاريخ تقديمها الى المجاس ولا يجوز الرجوع عنها. 


المادة (154) 
|- يفقد رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة وأي من أعضائه عضويته 
. من المجلس اذا تغيب عن حضور اربع اجتماعات متتالية للمجاس دون عذر 

0 يقبله المجلس ٍ اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة اشهر 

. متالية زلو كان هذا التغيب بعذر مقبول وييلغ المراقب القرار الذي يصدره 
المجلس بمقتضئ أحكام هذه الفقرة. ش لاد 


ب- لا يفقد الشخص الاعتباري عضويته من مجلس ادارة الشركة المساهمة 
العامة بسبب تغيب ممثله في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة 
(|) من هذه المادة ولكن يجب عليه أن يعين شخصاً اخر بدلا عنه بعد تبليغه 
قرار المجلس. 


)١528( المادة‎ 

أ- يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده اقالة 
رئيس مجلس الادارة أو أي عضو من أعضائه باستثناء الاعضاء الممثلين 
لأسهم الحكومة أو أي شخص اعتباري عام وذلك بناء على طلب موقع من 
مساهمين يملكون ما لا يقل عن (70/) ثلاثين بالمائة من أسهم الشركة؛ 
ويقدم طلب الاقالة الى مجلس الادارة وتبلغ نسخة منه الى المراقب؛ وعلى 
مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لها خلال عشرة 
ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه لتنظر الهيئة العامة فيه واصدار القرار 
الذي تراه مناسباً بشأنه؛ واذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الهيئة العامة الى 
الاجتماع يتولى المراقب دعوتها على نفقة الشركة. 2 ٠‏ 

ب- تتولى الهيئة العامة مناقشة طلب اقالة أي عضو ولها سماع اقواله شفاهاً أو 

كتابة» ويجري بعد ذلك التضويت على الطلب بالأقتراع السري. . 


المادة (155) 


يحظر على رئيس وأعضاء 
للشركة وأي موظف فيها أن يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 


مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة والمدير العام 


بناء على معلومات اطلع عليها يحكم منصب4 أو عمله في الشركة كما ليجو أن 








أن 





يسم حوبت م يدب شيعه موسرعها سساح ميس عت ب 





ينقل هذه المعلومات لأي شخص اخر بقصد إحداث تأثير في أسعار اسهم هذه 
الشركة أو أي شركةٍ تابعة او قابضة أو حليفة للشركة الي هو عضو أو 
موظف فيها او اذا كان من شان النقل احداث ذلك التأثيرء ويقع باطلا كل 
تعامل أو معاملة تنطبق عليها أحكام هذه المادة ويعتبر الشخص الذي قام بذلك 
مسؤولاً عن الضرر الذي أحدثه بالشركة أو بمساهميها أو بالغير اذا أثير بشأنها 
المادة )١١1(‏ : 
أ- اذا قدم رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو 
فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه فعلى 
الوزير تش كيل لجنة مؤفتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي 
يراه مناسباً ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتولى ادارة 
الشركة؛ ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة 
اشهر من تاربخ تشكيلها لانتخاب مجلس ادارة جدي د للشركة؛ ويمنئح 
رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره 


الوزير. .. : 

06 أحكام الفقرة (!) من هذه 100 المالية بعد 
. الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي. ا 

المادة (فكنل 


أ- أذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية او لذارية نيت أو كمرضيك قبئز 
جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أز في حقوق دائئيها فعلى رئيس 


1 مجلس اذارتها أو ١‏ أخد اعطبائها أر مذيرها العام أو مدقق حساباتها تباي 
١ ٠‏ المراقب بذلق وذلك تخا طائلة المسؤولية التقضيرية في حالة عندم التبليخ 


00 ل 


الك 





١" 


ب- يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق 
من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس ادارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي 
الخبرة والاختصاص لادارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور 
قابلة للتمديد لمرة واحدة ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها 
وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس 
ادارة جديد للشركة ويمئح رئيس اللجنة واعضائها مكافأة على حساب الشركة 


وفقاً لما يقرره الوزير. 


الفصل التاسع 
الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة 


اجتماع الهيئة العامة العادي 


المادة (159) 
تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً عادياً داخل المملكة مرة واحدة 


كل سسئة على الأقل بدعوة من مجلس ادارة الشركة في التاريخ يخ الذي يحدده. المجلس 
بالاتفاق مع المراقب على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية 
لانتهاء السنة المالية للشركة. 


. 








0 



















هنش 


المادة )117١(‏ 
يعتبر الاجتماع العادي للبيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً اذا حضره 
مساهمون يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتدب بهاء واذا لم يتوفر هذا 
النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع؛ يوجه رئيس مجلس الادارة 
الدعوة الى الهيئة العامة بعقد اجتماع ثان يعقد خلال عشرة ايام من تاريخ 
الاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين وقبل موعد الاجتماع 
بثلاثة ايام على الأقل ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأمسهم الممثلة 

فيه. 

الملدة (111) 

- تشمل صلاحية البيئة العامة للسركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي 
النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة 
بشأنها وبخاصة ما يلي:- 
-١‏ وقائع الاجتماع المادي السابق للهيئة العامة 
1 تقرير مجلس الادارة عن عمال الشركة خلال المسنة والخطة المستقبلية 

لهات 


اد تقزيز مقي حابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى 


. واحوالها واوضاعها المالية. 
5- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ثر وتحديد الأرباح التي يقترح 
مجلس الادارة توزبعها بما في ذلك الاحتباطيات والمخصصات التي نص 
. عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها. 
0 انتخاب إعضاه مجلس الادارة. . 


ورور يي ااه فى 


5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة. 


-١‏ اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو إعادة الكفالات اذا اقتضى ذلك نظام 


الشركة. 


4- أي موضوع اخر أدرجه مجلس الادارة في جدول اعمال الشركة. 

- أي أمور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل 
في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا 
الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون سا لا يقل 


عن )/٠١(‏ من الأسهم الممثلة في الاجتماع. 


ب- يجب أن تنتضمن دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع جدول الأعمال بالأمور 
ألتي سيتم لواحا لبا بول ران أو بيانات تتعلق بثئلك 


الأمور. 
اجتماع الهيئة العامة غير العادي 
المادة (1175) 


أ- تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً غير عادي داخل المملكة 


بدعوة من مجلس الادارة أو بناء على طلب خطي 


يقدم الى المجلس من 


مساهمين يملكون ما لاا يقل عن ربع أسهم الشركة المكتتب بها أو بطلب 
خطي من مدققي حسابات الشركة أو المراقب ذا طلب ذلك مساهمون يملكون 


أصالة ما لا يقل عن (415/) من اسهم الشركة المكتتب بها. 


ب- على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب 
المساهمون أو مدقق الحسابات أو المراقب عقده بمقتضى احكام الفقرة (ا) من 
هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاربخ تبليغ المجلس 
الطلب لعقد هذا الاجتماع فاذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب يقوم 


المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على نفقة الشركة. 





اف 

















ل لصي ده 


المادة (1175) 

- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العامة غير 
العادي للشركة المساهمة العامة قانونيا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من 
نصف أسهم الشركة المكثتب بهاء واذا لم يتوفر هذا النصساب بمضسي ساعة 
من الموعد المحدد للاجتماع؛ فيؤجل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال 
عشرة ايام من تاريخ الاجتماع الأول ويعلن ذلك من قبل رئيس مجلس الادارة 
في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام 
على الأقل؛ ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بحضور مساهمين يمثلون 
(:#1) من أسهم الشركة المكتتب بها على الأقل؛ فاذا لم يتوفر هذا النصاب 
في الاجتماع الثاني يلغى الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة اليه. 

ب- يجب أن لا يقل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة 
في حالتي تصفيتها أو إندماجها بغيرها من الشركات عن ثلشي اسهم الشركة 
المكتتب بها. 


المادة )١104(‏ 
يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي المواضيع الشي سيتم 
عرضها ومناقشتها بالاجتماع؛ واذا تضمن حدول الأعمال تعديل عقد تأسيس 
للثدركا ونطابها 0 التعنيلات ا ا الى 

0 000 





[ سدس ل لاثكة 

المادة 0 

أ-- تختص الهيئة العامة للشر كة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي النظر 

في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 

-١‏ تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. 

-١‏ اندماج الشركة في شركة اخرى. 

'- تصصفية الشركة وفسخها. 

4- آقالة رئيس مجلس الادارة أو أحد اعضائه. 

5- بيع الشركة أو تملك شركة اخرى كلياً. 

- زيادة رأس مال الشركة المصرح به او تخفيض رأس المال. 

/ا- أصدار اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم. 

ب- تصدر القرارات في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة بأكثرية (75/) من 
مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع. 

ج- تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لإجراءات الموافقة 
والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا الوق باتتدام خا ورة دي البندون 
(4)ر 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 


المادة (115) 

يجوز أن تبحث الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في أجتماعها غ غير العادي 
الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها في الاجتماع العادي وتصدر قراراتها في هذه 
الحالة بالأغلبية المطلقة: للأسهم الممثلة في الاجتماع. ش 
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ذا 


القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة 


)١1/1( المادة‎ 

أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس الادارة أو 
نائبه في حالة غيابه أو من ينتدبه المجاس في حالة غيابهما. 

ب- على مجلس الادارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد لا يقل عن العدد 
الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الادارة ولا يجوز التخلف عن الحضور 
بغير عذر مقبول. 


المادة (104) 

لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة كان مسجلا في سجلات الشركة قبل ثلاشة 
أيام من الموعد المحدد لأي اجتماع ستعقده الهيئة العامة الاشتراك في مناقشة 
الأمور المعروضة عليها والتصويث على قراراتها بشأنها بعدد الأسوات يساوي 
عدد الأسهم التي يمكلها اصالة ووكالة في الاجتماع, 

المادة )١11(‏ ش 


أ- للمساهم في الشركة المساهمة العامة أن يوكل عنه مساهماً اخر لحضور اي 


اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية على 


القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل مجلس ادارة الشركة وبموافقة المراقب:' 


على أن تودع القسيئة في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الأقل من التاريخ 
: النحدد لاجتماع الهيئة العامة ويتولى المراقب أر من يتتدبه تدقيقهاء كما يجوز 
اللمساهم توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه. 


ب ,تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل لأي اجتماع 1 اجتما 
ل لملا : ي اجتماع آخر يؤجل اليه اجتماع 





ج- يكون حضور ولي أو وصي أو وكيل المساهم في الشركة أو ممثل الشخص 
الاعتباري المساهم فيها بمثابة حضور قانوني للمساهم الأصيل لاجتماع الهيئة 
العامة ولو كان ذلك الولي أو الوصي أو ممثل الشخص الاعتباري غير 
مساهم في الشركة. 


)18٠( المادة‎ 

أ- يتولى المراقب أو من ينتدبه خطياً من موظفي مراقبة الشركات بالوزارة 
الاشسراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة 
للشركة المساهمة العامة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزبر لهذه الغاية 
ويجوز للمراقب الاستعانة بأي موظف من موظفي الوزارة في تنفيذ أحكام 
هذه المادة. وتودع هذه الاتعاب في صندوق خاص بوزارة الصناعة 
والتجارة. 

ب- تحدد بنظام خاص الأتعاب التي يتوجب على الشركات دفعها. كما يحدد 
النظام كيفية الصرف مسن هذا الصندوق بما فيها مقدار المكافأة التي 
تدفع للمراقب واي و الذين يد يشتركون في اجتماعات الهيتات 
العامة : 0 5 5 


المادة (181) 1 
- يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتبا من بين 
. المساهمين أو من موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة ! 
.والقرارات التي اتخذت.فيه كما ييين عدداً من المراقبين لا يقل عن أثنين 
الجمع الأصوات وفرزها ويتولي المراقب أو .من بمثله إعلان 5 - 
يسفر عنها التبصويت: : : 00 ِ 


"#١ : 














"١‏ الجريدة الرسمية 





ا ب 0100 











ب- يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة النصاب القانوني للاجتماع والأمور 
التي عرضت فيه والقرارات التي اتخذت بشأنها وعدد الأصوات المؤيدة لكل 
قرار؛ والمعارضة له والأصوات التي لم تظهر ومداولات الهيئة العامة التي 
يطلب المساهمون اثباتها في المحضرء ويوقع هذا المدضر من رئيس 
الاجتماع والمراقب والكاتب» ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاص يعمد 


وعلى المدقق الحضور أو إرسال مندوب عنه تحت طائلة المسؤولية؛ وبرفق 
بالدعوة جدؤل أعمال الاجتماع وجميع البيائات والمرفقات الثي نص على 
ارسالها للمساهم مع الدعوة ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلاً اذا لم 


ب- يجوز الطعن لدى المحكمة في قانونية أي اجتماع عقدته الهيئة العامة والطعن 
في القرارات التي اتخذتها فيه ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة 
اشهر على عقد الاجتماع على أن لا يوقف الطعن تنفيذ أي قرار من قرارات 
الهيئة العامة الا بعد صدور الحكم القطعي ببطلائه. 


أ- تبدأ السنة المألية للشركة المساهمة العامة في اليوم الأول من شهر كانون 
الثاني من السنة وتنتهي في الحاذي والثلائين من شهر كثون الأول من السلة 
نفسها ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. 

ب اذا بدات الشركة عملها خلال النصف الأول من السنة فتنئهي سنتها المالية 


في الشركة لهذه الغاية ويرسل مجلس الادارة نسخة موقعة منه للمراقب خلال الفصل العاشر ش 
عشرة أيام من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة. حسابات الشركة ا 
ج- للغراقب اعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لأي مساهم | 
مقابل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون. المادة )1١184(‏ 0 
: يترتب على الشركة المساهمة العامة تنظيم حسابتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق ْ 
0 المادة (؟18) الأصول المحاسبية المتعارف عليها. ٍْ 
8 على مجلس الادارة توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لكل من المراقب ومدققي اا 
حسابات الشركة.قبل خمسة غشر يوماً على الأفل من موعد انعقاداجثماعها المادة (188) 


يحضره المراقب. | 
٠ | 9‏ في الحادي والثاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها اما اذا بدات ْ 
"م١‏ ْ 
53 ) ( العمل خلال النصف الثاني من السنة افتنتهي سنتها المالية الأولى في لحدي . ْ 

0 ٠ 


أ-'. تعتبر القزارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في أي 
٠‏ اجتماع تعقده بنصصاب قانوني ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين 
ْ . “الذين خضروا الاجتماع والذين لم يحضرون: شريطة أن تكون تلك: القرازات 
أقد اتخذت وفقا لأخكام هذا القنون والأنظمة الضادرة 5 بمقتضاه.' 


ع والثلاثين من شهر كانون الأول مز من السنة أثتلية. 








ا 










ا ص[ سوست ]| 


المادة (185) 

|- لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع أي عوائد على المساهمين فيها الآ 
من ارباحها وعليها أن تقتطع ما نسبته )/٠١(‏ من ارباحها السنوية 
الصافية لحساب الاحتباطي الاجباري ولا يجوز توزيسع اي ارباح على 
المساهمين الا بعد إجراء هذا الاقتطاع ولا يجوز وقفه قبل أن يبلغ حساب 
الاحتياطي الاجباري المتجمع ما يعادل ربع رأسمال الشركة المصرح به الا 
انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة 
السنوية الى أن يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل مقدار رأس مال الشركة 
المصرح به. 

ب- لايجوز توزيع الاحتياطي الاجباري للشركة المساهمة العامة على 
المساهمين فيها ولكن يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للربح المقرر في 
اتفافيات الشركات ذات الامثياز في أي سنة لا تسمح فيها ارباح هذه 
الشركات بتأمين ذلك الحد؛ وعلى مجلس ادارة الشركة أن يعيد الى هذا 
الاحتياطي ما اخذ منه عندما تسمح بذلك ارباح الشركة في السلين التالية. 


المادة )١41(‏ 
أ--. للهيئة :العامة للشركة المساهمة العامة؛ بناء على اقتراح مجلس ادارتهاء أن 
تقرر سنوياً اقتطاع ما لايزيد على )#7١(‏ من ارباحها الصافية عن تلك 

السئة لحساب الاحتياطي الاختياري. ش 


ا ب- يستعمل الاحتياطي الاختياري للشركة المساهمة العامة في الأغراض التي 


1 ايقرزها مجلس ادارتها ويحق للهيئة العامة توزيعه؛ كله أو أي جزء منه» 
: كلرباح على المساهمين اذا لم ينتعمل في تلك الأغراض. 





امك حت 


ج- كما أن للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بناء على اقتراح مجلس ادارتها 
أن تفرر سنوياً اقتطساع ما لا يزيد على (110) من ارباحها الصافية عن 
تلك السئة احتياطا خاص لاستعماله لأغراض الطوارئى أو التوسع أو لتقوبة 
مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها. 

المادة (184) 

على الشركة المساهمة العامة أن تخصص ما لايقل عن (1) من ارباحها 

السنوية الصافية لانفاقه على دعم البحث العلمي والتدريب المهني لديها وان تقوم 

بصرف هذا المخصص أو أي جزء منه على أعمال البحث العلمي والتدريب واذا 
لم ينفق هذا المخصص أو أي جزء منه خلال ثلاث سنوات من اقتطاعه يتوجب 
تحويل الباقي الى صندوق خاص يتم انشاؤه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويحدد 
لنظام طريقة الصرف واصوله على أن لا تتجاوز الغاية المقصودة من هذا 


القانون. 


المادة )١84(‏ 
تحقيقاً للغايات المتوخاة من المواد (185 و 1417 و 184) من هذا القانون يقصد 
بالأرباح الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الابرادات المتحققة 
في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من 

جانب اخر قبل تنزيل ا لمخصص لضريبتي الدخل وال الخدمات الاجتماعية. 


المادة )١5(‏ 
للشركة أن تنشيء صندوق ادخار لمستخدميها يثمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة 
ادارياً ومالياً وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس ادارة الشركة. 








سكم 


1 عق 




















المادة (151) 

أ- ينشا حق المساهم في الأرباح السنوية للشركة المساهمة العامة بصدور قرار 
الهيئة العامة بتوزيعها.. 

ب- يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة 
العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح وعلى مجلس ادارة الشركة أن يعلن عن 
ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وبوسائل الاعلام الاخرى 
خلال اسبوغ على الأكثر من تاريخ قرار الهيئة؛ وتقوم الشركة بتبليغ 
المراقب والسوق بهذا القرار. 


أج- تلم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوما 


من تاريخ اجتماع الهيئة العامة وفي حال الإخلال بذلك ثلتزم الشركة بدفع 
فنائدة للمساهم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع لأجل خلال فترة 
التاخيرء على أن لا تتجاوز مدة تأخير دفع الأرباح ستة أشهر من تاريخ 
استحقاقها. 
لي للوزبر بالتعاون بع الجهات المختصة إصدار النساذج اللازمة لاعداد 
' وعرض البيانات الحسابية وإصدار السباسات المحاسبية الخاصة بالشركات 
المساهمة العامة باسستثناء البنوك والشركات المالية الشي يتم اعداد بياناتها 
المالية ٍ بالتنسيق مع البنك المركزي. ' 


ا 


.سمخ فوبوفرسية | 


الباب السابع 
مدققو الحسابات 


المادة (؟55١)‏ 

أ- _تنتخب الهيئة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة وشركة التوصية 
بالأسهم والشركة المحدودة المسؤولية مدققاً أو أكثر من بين مدققي الحسابات 
المرخص لهم بمزاولة المهنة لمدة سئة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل 
اتعابهم؛ أو تفويض مجلس الادارة بتحديد الأتعاب. ا 

ب- اذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب مدقق الحسابات أو اعتذر المدقق 
الذي انتخبته عن العمل أو امتنع عن القيام به لأي سبب من : الأسباب أو 
توفي فعلى مجلس الادارة أن ينسب للمراقب ثلاثة من مدققي الحساباث على 
الأقل وذلك خلال اربعة عشر بومأ من تاريخ شغور , هذا المركز ليختار 


ش احدهم. 


)1١5( المادة‎ 

يتولى مدققو الحسابات مجتمعين أو منفردين القيام بما بلي . 1 

أ- مراقبة أعمال الشركة. 0 

ب- تدقيق حساباتها وفقأ لقواعد التدقيق الستمدة ومتطلبات المهنة واصولها 
العلمية والفنية. 

ج- فحص الأنظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة الملية. الداخلية لها 
والتأكد من ملاممتها نضين سير أعمال الشركة والمخافظة على أموالها. 


5 التحقق من موجودات . الشركة وملكيتها لها والتأك من لأنونية الالتزامات 


المترتبة على الشركة وصحجتها.. 0 ا اران لير ٍ( 


اهلقا 





7 عي 








"51 / 


ْ وم" 
اجن ارسي لل ورم عدج سلف 
ه- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والتعليمات الصادرة عن الشركة. 

و- أي واجبات اخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون 
وقانون مهنة تدقبق الحسابات والانظمة الاخرى ذات العلاقة والاصول 


*- ان إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية برأيه 
لتشكل اساساً معقولاً لإبداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الأعمال 
والتدفقات النقدية للشركة وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالميا. 


ٍ 
ا 
[ 
المتعارف عليها في تدقيق الحسابات. ْ 4- ان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة الموجه للهيئة العامة 
ز- يقدم مدققو الحسابات تقريراً خطياً موجهاً للهيئة العامة وعليهم أو من ينتدبونه | تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها. 
أن يتل التقرير أمام الهيئة العامة. ْ ه- المخالفات لأحكام هذا القانون أو لنظام الشركة الواقعة خلال السنة 
| موضوع التدقيق ولها أثر جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها 
المادة (114) المالي وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة؛ وذلك في حدود 
اذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه بموجدب المعلومات التي توفرت لديه. 
لحكام هذا القانون لأي سبب من الأسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتاقيق ب- على مدفق الحسابات أن يبدي رأيه النهائي في الميزانية وحساب الأرباح 
الحسابات أن يقدم تقريرا خطيا للمراقب ونسخة منه لمجل.س الادارة يتضمن رالخسائر للشركة باحدى التوصيات التالية:- 
الأسباب التي تعرقل اعماله أو تحول دون قيامه بها وعلى المراقب معالجة هذه ظ َّ المصادقة على ميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها 
الأسباب مع مجلس الادارة واذا تعذر عليه ذلك يعرض المراقب الأمر على الهيئة ا النقدية بصورة مطلقة. ْ 
العامة في أول اجتماع تعقده. ؟- المصادقة على الميز انية وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها ١‏ 0 8 
المادة )١1(‏ ْ د كين ست هذا التحفظ وآثره المالي على الشركة: 


أ- مع مراعاة أحكام فانون مهنة تدفيق الحسابات المعمول به وأي قانون أو نظام 
اخر له علاقة بهذه المهنة؛ يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي؛- 
-١‏ أنه قد حصل على المعلومات والبيانات والايضاحات التي رآها ضرورية 
لأداء عمله. 


15- عدم المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها 0 
وردها الى مجلس الادارة وبيان الأسباب الموجبة لرفضه التوصيدة على 
الميزانية. مهب 

المادة )١55(‏ 1 ا 

للهيئة المامة لاشركة في حالة توصية المدقق نعدم المصادقة على البيائات المالد” 

وردها للمجلس أن تقرر ما يلي:”* : 

أ- أما الطلب الى المجدلس تصحيح 
لملاحظات مدقق الحسابات؛ واعتبار 


_- ل الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وفقآ لقواعد 
َ المحاشية لسرت رن لما والمعتمدة في المملكة من الجهات 
00 ألمهنية 6 : تمكن من إظهار المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها؛ 


إنبة وحساب الأرباخ والخسائر وفقا 
الميزانية وحساب الأرباح 
١ '‏ ش وان الميزانية وبيان الأرباح والخسائر متفقة مع القيود والدفائتر. 


ها مصدقة بعد هذا التعديل. 








ياه 
0 5 


0ه 





قلف 


ب- أو احالة الموضوع الى المراقب.لتعيين لجئة خبراء من مدققي حسابات 
قانونيين للفصل في موضوع | لخلاف بين مجلس ادارة الشركة ومدققي 
حساباتهاء ويكون قرار اللجئة مازما بعد عرضه مرة اخرى على الهيئة 
العامة لإفراره ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تبعاً لذلك. 


المادة )١51(‏ 
لا يجوز لمدفق الحسابات أن يشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق 
حساباتها أو أن يكون عضواً في مجالس ادارتها أو الاشتغال بصفة دائمة في أي 
عمل فني أو اداري أو استشاري فيها؛ ولا يجوز أن يكون شريكاً لأي عضو من 
اعضاء مجلس ادارتها.أو أن يكون موظفاً لديه وذلك تحت طائلة بطلان أي اجراء 

أو نصرف يقع بصورة تخالف أحكام هذه المادة. 


المادة (154) | 

على مجلس.ادارة الشركة أن يزود مدقق الحسابات بنسخة عن التقارير والبيائنات 
التي يرسلها المجلس-للمساهمين بما في ذلك الدعوة لحضور اجتماع .الهيئة العامة 
للشركة وعلى المدقق. أو من يمثله حضور هذا الاجتماع. 


المادة (144) 


- يعتبر مدقق حسابات الشركة وكيلاً عن المساهمين فيها وذلك في حدود 
: : البهمة الموكلة اليه. ' ْ 
ب- لكل مساهم اثنام انعقاد الهيئة العامة أن يستوضح مدقق الحسابات عما ورد 
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المادة (١٠؟)‏ ا 
اذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون أو نظام 
الشركة أو على أي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو 
الادارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً الى كل من رئيس مجلس الادارة والمراقب 
والسوق حال اطلاعه أو اكتشافه لتلك الأمور. على أن تعامل هذه المعلومات في 
جميع الأطراف بسرية تامة لحين البت في المخالفات. 


المادة (1١؟)‏ 00 
يكون مدقق الحسابات مسؤولاً تجاه الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها؛ عن 
تعريض الضرر الذي يلدقه بها بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله؛ واذا 
كان للشركة اكثر من مدفق حسابات؛ واشتركوا في الخطأ كانوا مبؤولين تجاه 
الشركة بالتضامن: وتسقط دعوة المسؤولية المدنية في أي من هذه الحالاث 
بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تلني فيه 
تقرير المدقق. واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يكون جريمة فلا تسقط 
دعوى المسؤولية الا بسقوط دعوى الحق. العام. كما يسأل. المدفق عن تعويمضص 
الضرر الذي يلحق المساهم أو الغير جسن النية يسبب خطه. . :. ١‏ . ' 

مع مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مدقق الجسابات الأساسية لا يجؤز .له أن:يذيع 
للمساهمين في مقر: اجتماع الهيئسبة البعابةالاشركة الساهمنة العامة أو في 
ا الأمكنة والأوقات 3 الى غير :المسباهمين ما وقف عليه مبن.اسرار 
الشركة بسبب قيامه بعمله لديهاء والا وجب عزله ومطالبته بالتعويض» 


١ 
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شالك 


المادة (” ليها 

بحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق 
حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك 
تحت طائلة عزله من العمل في تدقيق حسابات الشركة وتضمينه التعويض عن أي 
ضرر ترتب على مخالفته لأحكام هذه المادة. 


الباب الثامن 
الشركة القابضة 


المادة (4١؟)‏ 

أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والادارية 
على شركة أو شركات اخرى تدعي الشركات التابعة بواحدة من الطرق 
التالية:- 1 

-١‏ ان تمتلك أكثر من نصف رأسمالها و / أو 
-١‏ أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس ادارتها. 

ب- لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات 
التوصية البسيطة. 

ج- يحظز على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة القابضة. 

د- تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس ادارة الشركة التابعة بنسبة 

امساهمتها؛ ولا يحق لهأ الاشتراك في انتخاب بقية اعضاء المجلس أو هيئة 

٠. .‏ المديرين حشب مقتضى الأحوال.  '‏ ' 


ظ 
ظ 


المادة (6 ليه 

تكرن غايات الشركة القابضة ما يلي:- 

أ- ادارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في ادارة الشركات الاخرى الي 
تساهم فيها. 

ب- استثمار اموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية. 

ج- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. 

د- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من 
الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها. 


المادة (5١؟)‏ 

ا-توسس الشركة القابضة باحدى الطرق الثالية:- 

-١‏ بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأعمال المنصوص عليها 
في المادة )١١5(‏ من هذا القانون؛ أو في أي ملهاء وفي تأسيس شركات تابعة 
لها أر تملك اسهم أو حصص في شركات أمساهمة عامة اخرى أو شركات 
محدودة المسؤولية أو شركات توصية بالأمبهم للقيام بتلك الغايات» . 


-١‏ بتعديل غ غابات شركة مساهمة عامة قائمة الى شركة قابضة وفقا لأحكام تْ 


القانون. 
المادة (0١٠؟)‏ برقت 0 
تطبق أحكام هذا القانون على الشركات القابضة التي توسس “فني المملكة 06 
أثفاقبات تبرمها حكو رة المملكة الأردنية الهائنئية مع الخكومسات الاشرى 1 
المنظمات العربية أو الدولية وذلك في الحالات غير: المنضوصٍ عليها في اتفاقيات 
تأسيسها أو في عقودها وانظمتها التأميسية. ْ 








ىم 

























لان |[ تعد ةايسية | 


المادة (4 م 

على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيائات 
الأرياح والخسائر لها ولجميع الشركات التابعة لها مع الايضاحات والبيانات حولها 
وفقاً لما تتطلبه قواعد المحاسبة المتعارف عليها عالمياً. 


الباب التاسع. 
شركة الاستثمار المشترك 


المادة (5١؟)‏ 
أ- تسجل شركة الاستثمار المشتركة كشركة مساهمة عامة لدى مراقب الشركات 
1 في سجل منفصل وتقتصر غاياتها على استثمار اموالها وأموال الغير في 
0 ا لل ل 
ليق المالية. 
بق على ثسركة الاستثمار المشترك كافة احكام هذا القانون بسا يخص 
ب 00 : 1ش 
وا يي ل ا 
الشركة. 
؟- اذا كانت شركة الاستثمار المشترك ذات رأس مال متغير فلا تطبق عليها. 
ا ا م 0 
. ضزورة أن يكون. الحد الأدئى:لرأس مال الشركة المصنرح به خمسمائة 


:اليف (:0, )تالز ومن حيث بضرئررة شديده فون خلال شلاتا 
١ 0‏ 





-'٠“‏ يدق لمجلس الادارة وحده دون الحاجة للحصول على موافقة الهيئة 
العامة لشركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير رفع أو 
تخفيض رأسمالها المصرح به حسب ما يراه مجلس الادارة مناسباً 
شريطة إبلاغ المراقب بذلك خلال عشرة ايام من تاريخ القرار بالرفع أو 

؛- يحق للمساهم في ششركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير 
الطلب الى الشركة أن يسترد اسهمه بسعر يمثل صافي قيمة الأسهم 

ّْ محسوباً بتاريخ الاسترداد وناقصاً قيمة أتي رسوم أو عمولات تحدد في 
النظام الأساسي للشركة. كت ش 

- لا يلتزم مجلس ادارة شركة الاشتثنار المشترك بدعوة الهيئة العامة 
للانعقاد الا في السنوات التي يتوجب فيا انتخاب مجلس ادارة جديد مالم 
ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك. ا 

1- على الرغم مما ورد في المادة (114) من هذا القانون لا يجوزللمساهم 
في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير أن يطلع على 
سجلات المساهمين في الشركة مال ينص النظام الأامي ركم على 
غير ذلك. 

س0 
شركة اخرى» فليس للمساهمين 

أس المال المتغير الذين اعترضوا'في اجتماح الييئة العامنة على 
0 بالطريةالؤاردة في الضادة (ه؟1) من 
0 دي 0 مطالبة الشر ك3 باسثر داد 
هذا القانون؛ الا يي ا 
اسهمهم حسب ما ينص عليه البند (؛) من ةد 


6 





' : ل 


ب 











ا 
0 
١‏ 


عانننا 


)١1٠١( المادة‎ 

تتخذ شركة الاستثمار المشترك أحد الشكلين التاليين: 

|- شركة ذات رأسمال متغير وهي التي تصدر اسهماً قابلة للاسترداد من قبل 
الشركة ذاتها بسعر يتجدد وفقاً لقبمة صافي موجوداتها المتداولة؛ وتلتزم 
الشركة في أي وقت باستراداد هذه الأسهم بناء على طلب المساهم وحسب 
الأسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل اسبوع بمعرفة السوق. 


ب- شبرحه ذات راسمال ثابت وهي التي تصدر اسهما غير قابلة للاسترداد ويتم 
تداولها في السوق وفقاً لأسعارها التي تتحدد في السوق. 

ج- لا تخضع زيادة المال وتخفيضه في الشركة ذات رأس المال المتغير 

للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينص عقد تأسيسها أو 
نظامها على غير ذلك؛ ويجب أن تظل قيمة أسهم الشركة اسمية حتى بعد 

سداد قيمتها. 


الباب العاشر 
الشركة المعفاة 
المادة (١1١؟)‏ : 
أ- الشركة المعفاة هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة 
. . مجدودة المسؤولية تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها ويضاف إلى 
اسمها عبارة (شركة معفاة). 
. ب- يحظر على الشركة المعفاة أن تطرح أسهمها للاكتتاب في المملكة.. 


ا د سيت لس 


/ا غ١‏ 


المادة (؟1؟) 

تسجل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة 
خارج حدود المملكة. ويجب أن لا يقل رأسمالها عن مليون دينار إذا كان نشاطها 
في مجال التأمين أو اعادة التأمين أو البنوك أو الشركات المالية. 


المادة (5١؟)‏ 
على الشركة المعفاة أن تستثمر نسبة لاتقل عن (10) من رأسمالها في المملكة في 
الأوراق المالية الأردنية. 


المادة (4١؟)‏ 
تحدد الأحكام والشروط الخاصة باجراءات تاأسيس الشركة المعفاة وعملها 
والرسوم المتوجبة عليها ورقابتها بنظام يصدر بموجب هذا القانون» . 


الباب الحادي عشر 
تحول الشركات واندماجها وتملكها 


المادة (1؟) 

يجوز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة توصية ْ 
التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن وذلك بموافقة جميع الشركاء 
وبأتباع الاجر اءات القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغير ات الطان ئة عليها. 


: بسيطة كما يجوز لشركة 

















ظ 
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نالك 
المادة (15؟) 
للشركة أن تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توضية بالأسهم 
باتباع الاجراءات التالية:- 


- أن يقدم جميع الشركاء طلباً خطيا إلى المراقب؛ أو أن يقدم قرار الهيئة العامة 
للشركة حسب واقع الحال؛ بالرغبة في تحويل الشركة مع بيان أسباب 

التحويل ومبرراته ونوع الشركة الثي سيتم التحويل إليها ويرفق بالطلب ما 

00 

-١‏ ميزائية الشركة لكل من السنتين الاخيرتين السابقتين لطلب التحويل» مصدقة 
من مدفق حسابات قانوني أو ميزانية آخر سنة مالية للشركة إذا لم يكن قد 

مضى على تسجيلها أكثر من سنة. 

-١‏ بيان بتقديرات الشركاء لموجودات الشركة ومطلوباتها. 

ب- يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين على الأقل وعلى نفقة 
الشركة خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ تقديم الطلب ويبين في الاعلان ما 
إذا كان هناك اعتراضات من الدائنين أو الغير ولا يتم التحويل إلا بموافقة 
الدائنين الخطية. 

ج- للمراقب أن يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء أو المساهمين 
حسب واقع الحال بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك تعيين خبير أو 

أكثر التحقق من صحة هاه اتقدبيرات وتتحمل الشركة بدل أتعاب الخبراء 

عي اا 

٠‏ د- اللمراقب قبول التحويل أو رفضه؛ وفي حالة الرفض يخضع قراره لأصول 

.. الطعن المشررة أما في حالة الموافقة فعندها تستكمل اجراءات التسجيل 

والنشر وفقا لأحكام هذا القالون. 


ابت سس نت 


51146 


المادة (11؟) 

يجوز للشركة ذَاتُ المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم التحول إلى 

شركة مساهمة عامة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون» ويقدم طلب 

التحويل في هذه الحالة إلى المراقب مرفقاً به ما يلي:- 

قرار الهيبّة العامة للشركة بالموافقة على التحويل. 

ب- أسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن أوضاع 
الشركة وما سيكون عليه بعد التحويل. ش 

ج- الميزانية السنوية للشركة للثلاث سنوات السابقة على طلب التحويل وبحيث لا 
يقل معدل الأرباح السنوية الصافية خلالها عن )٠١(‏ من رأسمال الشركة 
المدفوع. 

د- بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل. 

ه- بيان من الشركة بالتقديرات الأولية لموجوداتها ومطلوباتها. 


المادة (4١١؟)‏ 1 ظ 0 
للوزير بناء على تنسذيب المراقب الموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤواي. 


المحدودة أو شركة التوصية بالأشهم إلى شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما 

من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون وعد استكمال 

الاجراءات التالية:- 57 0 

أ- تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول من قبل لجئة من لوي 
الخبرة والاختصاص يشكلها الوزير على أن يكون من بينها مدقق حسابات 
قانوني ويحدد الوزير أتعاب هذه اللجنة على نفقة الشركة. 

ب- موافقة الدائنين الخطية على التحويل. 

















١ : : ْ‏ : 
شك لظ و سم للاكاتتطتة_طشئنافا 
: لسدة (11؟) 0 3 الملدة(١؟؟)‏ 0 ْ 
ْ - 0000 1 لا يترتب على تحويل أية شركة إلى أية شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص ْ | : 
محليتين على الأقل ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة ويبلغ المراقب الوق ١‏ اعتباري جديد بل تبقى للشركة شبخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها ْ - 
بهذا القرار. وتكون مؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل؛ وتبقى مسؤولية الشريك ]| | 
ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خلال 3 المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ | ا 
: ثلاثين يوم من تاريخ نشر آخر اعلان عن التحويل مبيناً فيه أسباب ْ التحويل قائمة. ‏ .. 0 ْ 
: اعتراضه ومبرراته؛ وإذا لم تتم تسوية الاعتراضات المقدمة أو أي منها ْ 1 
ْ خلال ثلاثين يومأ من تاريخ تقديم آخر اعتراض: فلكل من المعترضين الفصل الثاني ظ 
ْ الطعن في قرار الوزير لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من انتهاء ظ اندماج الشركات ١‏ 
1 تلك المدة» على أن لا يوقف الطعن اجراءات التحويل إلا إذا قررت المدكمة ا ا 
0 غير ذلك. | المادة (871) . 586 
ا | 
7 1 لان ١‏ فسا ريت قرس ش ارط هيدصت | | 
1 ش 1 | 0 أن تكون : ا 
بك “بدن لايتم تحويل الشركة إلا بعد اتمام اجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا “1 جشدياع ركه ل أكثر مع شركات أخرى تسمى (الشركة الدامجة) وتنقضي 0 ظ 
١‏ 7 1 القانون. وإذا كان رأس المال الناتج عن اعادة التقدير يقل عن الحد الأدنى '< - الشركة أو :الشركات الأخرى لاجج يواارادوك الشخصية لكر كن ا ْ 
0 0 لرأسمال .الشركة المساهمة العامة المقررة بمقتضى هذا القانون فتتبسع الاجراءات حا قات ا | 
ا6ا0 1 القانونية الخاصة برفع رأس مال الشركة المساهمة:العامة المنصوص, عليها في ]| ' ب- بائدماج شركتين أو أكثر 0 شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن ْ 1 
ظ هذا القالون. : الاندماخ؛ وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة زتذول نكا [ < ظ 
ْ 5 0 الشنر كات الأجنبيّة العاملة "في المملكدة في شرككة 1 ظ 
ْ ْ ا ا 0 1 الغايبة وتنقضي تدك الفروع والوكالات 0 ْ 
ا ١‏ أردنية قائمة أو جديدة تؤسشلهذه الغايئة و 0-0 ْ ١‏ 


وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها. 





3 


ااا 1 








الفا 


المادة (؟١؟)‏ 

اذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في احدى الشركات القائمة أو لتأسيس 
شركة جديدة؛ فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك 
النوع؛ على أنه يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أو شركة التوصية بالأسهم 
الاندماج في شركة مساهمة عامة قائمة أو تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة. 


المادة (174؟1) 

تعفى الشركة المندمجة ومساهموها والشركة الدامجة الناتجة عن الاندماج 
من جمي ع الضرائب والرسسوم التي تترتب على الاندماج أو 
بسببه. 


المادة (ه؟1) 

يقدم طلب الاندماج للمراقب مرفقاً بالبيانات والوثائق التالية: 

أ- قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج أو 
قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة على الاندماج وفقاً 
للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج 


النهائي.. ش 
ب- عقد الاندماج المبرم بين الشركات الراغبة في الاندماج موقعاً من المفوضين 
بالتوقيع عن تلك الشركات. 


ج- قائمة المركز المالي للشركات الراغبة بالاندماج لأقرب تاريخ لقرار الهيئة . 


٠: 0‏ العامة لكل من الششركات. أو قراز الشركاء بالاندماج مصدقة من مدققي 





ل صططابوكتتاا سس حوس :5 افع امعو جسوووا عار مسمس لسلس مت 5-7 


"1 َ 


د- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركات الراغبة بالاندماج مصادقا عليها 
من مدققي الحسابات. 

ه- التقدير الأولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاندماج بالقيمسة 
الفعلية أو السوقية. 

و- أي بيانات أخرى يراها المراقب ضرورية. 


المادة (5؟؟) 

يبلغ قفرار مجلس ادارة كل شركة من الشركات الراغبة في الأندماج إلى 
السوق وللمراقب ويوقف تداول أسهمها اعتبارا من تاريخ تبليغ ذلك القرار ويعاد 
تداولها بعد انتهاء اجراءات الاندماج وتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن 


الدمج. 


المادة (71؟) 

يقوم المراقب بدراسة طلب الاندماج ورفع توصياته الى الوزير إذا كان الاندماج 
يتعلق بشركة مساهمة عامة؛ أو ينتج شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يومأ من 
تاريخ تقديم الطلب. 


المادة (8؟؟) | 00 
إذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل (لجنة تقدير) يشترك في عضويتها 
المراقب أو من يمثله ومدققو حسابات الشركات الراغبة بالاندماج وممئل. عن كل 
شركة وعدد مناسب من الخبراء والمختصين وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات 
الشركات الراخبة بالاندماج ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين أو الشركاء 


التاريخ المحدد للدمج وعلى اللجنة تقديم تقريرها للوزير .. 





لون 


د 











فت 1 ل 


مع الميزانية الافتناحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين 
يوماً من تاريخ احالة الأمر إليها؛ وللوزير تمذيد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضصت 
الضرورة ذلك وتحدد أتعاب وأجور اللجنة بقرار من الوزير ون الشركات 
الراغبة في الاندماج بالتساوي. ١‏ 


؛ المادةٌ (5؟11) 


على الشركات التي قررت الاندماج اعداد حسابات مسيتقلة عن أعماتها باشراف 
مدفقي حساباتها من تاريخ قرار الاندساج وحتى الموافقة على قرار الاندماج 


الهائي وتعرض ئتائج أعمال هذه الشركات لف ة المذكورة غلى الهيئة العامة غير 
ألمدية المشتركة أو و الاجتماع المشترك للشركاء حسب الحال بتقرير مصدق من 
مدققي حساباتها لاقرارها. 5 

المادة (.؟) 


يشكل.الوزير لجنة تنفيثية من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات الراغبة 
بالاتدساج أو مديريها حسب مقتضى ااحال ومدققي حسابات الشركات للقيام 
' بالاجراءات التنفينية للاندماج وبخاصة ما يلي وس 


أ- تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج 
من خلال تقديرات (لجنة التقدير) المنصوص عليها في المادة (4؟؟) من هذا 
٠.‏ القانون. 1 5 5 5 0 2 " 2 


3 تعديل عقد . لتأسيس : النظام الأساسي للشر كد الدامجة إذا كانت قائمة أو اعداد 
9 . عفد قدس / النظام الأساسي الشرك كة الجديدة الناتجة عن الاندماج. 


| 
0 
ا 
ْ 








هه 


ج- دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين في الشركات الداخلة في الاندماج 
لاقرار ما يلي على أن يتم اقرارها بأغلبية (76/) من الأسهم الممثلة في 
الاجتماع لكل شركة على حدة: 

-١‏ عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين 
للشركة الدامجة. 

-١‏ نتائج اعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية 
للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج. 

"-- الموافقة النهائية على الاندماج. 

د- تزود اللجنة التنفيئية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر 
اجتماع الهيئة العامة المشسستركة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ 
انعقاده. 

المادة (1؟) 

أ- تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضىئى: هذا القانون 
لتسجيل الشركة الدامجة أو الناتخجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشسركات 
المندمجة.. . ٍ ٠‏ 

ب- يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي. صحيفتين يوميتين محليتين لمرثتين 

. متتاليتين موجزاً عن عقد اندماج ونتائج اععادة التقدير والميزانية الافتتاحية 
للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وعلى نفقة الشركة: 


المادة (؟"؟) 
لوقك نوه بش شا رح سد 
الشركة الدامجة أو ل 1 اليها 


0 











: 


9ن 


ات 10 


وذلك خلال ستين يوم من تاريخ الاعلان عن الاندماج النهائي على أن يبين 


في المادة (110) بتولي ادارة الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومآ تدعو خلالها 
الهيئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج لانتخاب مجلس ادارة جديد 
بعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج وتنتخب مدققي حسابات الشركة. 


المادة (8؟) 

يصدر الوزير التعليمات الخاصة باجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة 
عليه. 

المادة (74؟) 


أ- يجوز لحملة أسهم اسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل 
ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض الى الوزير خلال ثلاثين 
يوماً من تاريخ الاعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة (71؟) 
على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب الثي يسئند اليها 
والاضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد. 

ب- يحيل الوزيرالاعثراضات الى المراقب للبت فيها واذا لم يتمكن من تسويتها 
لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوم من احالتها اليه يحق للمعترض 
اللجوء الى المحكمة؛ ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى 
المحكمة قرار الاندماج. ْ 


المادة (ه؟1) 


. اذا لم يراع في الاننماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء مخالفاً للنظام العام 


لكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى: المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه 


لا 0 


المدعي الأسباب التي يستند اليها في دعواه وبخاصة ما يلي: 

أ- اذا تبين أن هناك عيوباً تبطل عقد الاندماج أو كان هناك نقص جوهري 
واضح في تقدير حقوق المساهمين. ْ 

ب- اذا كان الاندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق أو أن هدفه كان 
تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس ادارة أي من الشركات الداخلة في 
الاندماج أو لأغلبية الشركاء في أي منها على حساب حقوق الأقلية. 

ج- اذا قام الاندماج على التضليل والاحتيال أو ترتب على الاندماج أضرار 
بالدائنين. 

د- اذا أدى الاندماج الى احتكار أو سبقه احتكار وتبين أنه يلحق أضراراً 
بالمصلحة الاقتصادية العامة.' ش ْ 


المادة (5؟؟) 

لا يوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل به الى أن يصدر قرار من 
المحكمة بالبطلان ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تحدد من 
تلقاء ذاتها مهلة لتصحيح الأسباب التي أدت الى الطعن بالبطلان؛ ولها رد الدعوى 
بطلب البطلان اذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم. 
المادة (1؟) 

رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدير العام ومدققو الحسابات.لكل من الشركات 
المندمجة أو الدامجة مسؤولون بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات أو 
التزامات أو ادعاءات يدعى بها على الشركة ولم تكن مسجلة أو لم يتم الاعلان 
عنها قبل تاريخ الدمج النهائي وللمحكمة اعفاء اولئك الأشخاص من هذه المسؤولية 
اذا ثبت لها أنهم لم يكونوا مسؤولين عن تلك الالتزامات والمطالبات أو لم يكونوا 
يعلمون بها. 0 








5 - 











لمانا 


| المادة (94؟) 


تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة الى الشركة الدامجة أو الشركة 


الناتجة عن الاندماج حكما. بعد انتهاء.اجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكيام 
هذا القانون؛ وتعتبر الشر كة الدامجة أو.الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشبركات 
المندمجة وتحل.محلها في جميع حقوقها والتزاماتها. 


المادة ارم 

اذا ظهرت التزامات او ادعاءات على احدى الشركات المندمجة بعد .الدمج انهلي 
وكأنت قد أخفيت من بعض المسؤولين أو العاملين في الشركة فتدفع لأصحابها من 

قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج؛ ولها حق الرجوع بما دفعته على أولنك 


المسؤولين أو العاملين وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين 
المعمول بها... 





--- لل لل ت2:555:::ك بيبا 0000000000 


١68 


الباب الثائي عثير 
0٠ 0‏ الشركات الأجنبية 
2020 الفصل الأول 
. الشركات الأجنبية العاملة في المملكة 


المادة ( 0 
ديات هذا لون يقصد بشركة لأجنية المة» الشركة أرلبيئة السجلة خارج 
المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية؛ وتقسم من 
حيث طبيعة عملها إلى نوعين:- 
أ- شركات تعمل لمدة محدودة؛ وهي هي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ 
ش أعمألها في المكة أمدة محدودة ينتهي تسجيلها بإنتهاء تلك الأعمال مالم 
٠‏ تحصل على عقود جديدة' وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال؛ وبتم 
شطب تسجيلها بعد تتفي ذ كامل أعمالهها في المملكسة وتصفية ”د حقوقها 
ش والقزاماتها. " 

ب- شركات تعمل بصفة دئمة في لَك بيصن من الجهات الرصمية 
ج_- لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجارتي في المملكة 
: ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا للقانون بعد الحصول على تصريج 
ش ١‏ فل مضي لتاقن والفظة لمشيل ها . 


: 


. 


ما 








515١ 











المادة (141) ٍ *- بيانات تفصيلية عن المؤسسين أو الشركاء أو مجلس الادارة وحصة كل ظ ٍْ 
00 - يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية الى المراقب مرفقاً بالبيانات ْ منهم. ا 0 
ا والوثائق التالية مترجمة الى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مصدقة ْ 4- أية بيانات أو معلومات يرى المراقب تقديمها. ل 0 
9 0 لدى الكتب العدل في المملكة: ْ 0 
-١ 1 3‏ نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي مستند آخر تألفت ْ المادة (؟4؟) ْ 0 
سوج ورين كه تسيا ْ 2-1 للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض التسجيل ١‏ 
ل ل ْ 50000 وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في ْ 
١-_الوشائق‏ الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات ا : 9 / ٍ مد و2 
المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية 1 0 عد على تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد ِ ْ 
فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها. ع ا 
- قائمة بأسماء أعضاء مجلس ادار ة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء ب- تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (|) من هذه المادة عند اجراء 1 
حسب مقتضى الحال؛ وجنسية كل منهم؛ وأسماء الأشخاص المفوضين اي تغيير يطرأ على بيانات الشركة المقدمة عند تسجيلها؛ وعليها تقديم هذه :1 
بالترقيع عن الشركة التغيبرات خلال ثلاثين يوم من تاريخ وقوعها. ٍْ 
ل 4- نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها شخصاً مقيماً 0 
0 في المملكة لتولي أعمالها والتبلغ نيابة عنها. ظ المادة (49؟) ٍ ا 7 
اا *-_البيافات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة - على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة وفقاً لأحكام هذا الفائون القيام يما | 
١‏ ...من مقق حسلات قلوني 0 | يلي 0 ١‏ 50000 ا 
ْ .1 أية بئات أو معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها. يو و و ا ل ا 1 
ش ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام الكائب العدل وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مصدقة من مدقق 0 
ش من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب أن يتضمن الطلب حسابات قانوني أردني. 0 ا 
. المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي؛- 1- أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في ل ْ 
ا -١ ٠...‏ اسم الشركة ونوعها ورأسمالها. ْ في صحيفتين يوميتين محايتين على الأقل وذلك خلال ستين يوسا من ا 


1-غايات الشركة الي ستقوم بها في المملكة. تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب. 





الى #»ن 


شق 


ا للوزير استثناء أي شركة من أحكام البندين (1) و (1) بناء على تنسيب 
مراقب الشركات: 
ب- للمراقب أو من ينتدبه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشركة 
أن تضع تحت ت تصرفة تلك الدفاتر والمستندات. 


0 


المادة (144؟) 


3 على الشركة أو ألبيئ اأجنبية ليغ المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع 


ش فيه أنتهاء عملها في المملكة أو التاريخ المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين 
يوماً على الأفل من ذلك التاريخ؛ وأن تثبت للمراقب تسوية جميع ما عليها 
من التزامات تر وسار سار يس 
ب- قري الات درن لاف اسان انا لا ا ا 
الشركات الأجنبية العاملة في:المملكة التي يقع مركز ادارتها في الخازج. 














الفصل الثاني 1 
الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة 
(شركات المقر ومكاتب التمثيل) 


المادة (45؟) 
]- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة الشركة 
أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها 
خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرفا أو مكتبها لثوجيه أعمالها تلك 
وتنسيقها مع مركزها الزئيسي: ش 
ب- يحظر على الشركة الأجنبية غيز الناملة أن تزاول أي عمل:أو نشاط 
1 تجاري داخل المملكة نما في ذلك أعمال الوكلاة والوسطاء التجاريين وذدك 
تحت طللة شطب تسجيلها وتحميلها مننؤولية التعزيض عن عن أي خسارة أو 
ضرر الحقته بالغير. 
يجوز تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة وفقاً لأحكام هذا 
القانون لانشاء مقر لها أو مكاتب تمثيل أو ايصال خدمات أو فكائب فنية : 
.أعلميةه وتتيز منقة تمن مرا لافيت لتتادي ‏ 


7 5 #1 
ب ا ا د 2 


:المادة (5ؤا؟) ”: 
كل ا المزاقب مرفقاً بالوثائق 


١‏ والمستداثلتية وةئ قف فر ومصدطة جنع لام 


3 5 7 ليد 


















لتحا 2 





لطع 


-١‏ شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي. 
؟- عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غايا”ها ورأسمالها ونوعها. 
- الوكالة التي تفوض بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة للقيام بأعمالها 
وتسجيلها لأغراض هذا القانون. 
4- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين الشركة في بلد مركزها الرئيسي 
مصدقة من مدقق حسابات قانوني. 
ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام الكاتب العدل 
على أن يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي : 
-١‏ اسم الشركة الأجئبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها. 
!- نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها. 
؟- رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته 
ومعلومات عن مجلس ادارتهاء . 
4- أي معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها. 


اند (10م 7 

أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو 00000 
رفض التسجيل وفي حالة الموافقة. تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل 
الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجلبية غير العاملة والاعلان عن 

5 تسجيلها في الجريدة الرسمية. 

ب- . تتبع اجراءات لموفقة التسجيل ولنشر على أي تغييرات تطرأ على 


.. . البيائات الرئيشية عن الشركة وعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ . المراقب 


بهن زات خلال لان يمأ من وفرهها. 





ا لس سس سس سمساتاس سه اه-إ ب ببببييبيبسيحييس سس سسب سي سس ته 


المادة (44؟) 

تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة بما يلي: 

أ- الاعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة. 

ب- اعفاء الأرباح الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل 
والخدمات الاجتماعية. 

ج- الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن 
رسوم التسجيل لديها ومن أي التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة المهن 
التجارية. 

د- اعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة 
لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي 
الدخل والخدمات الاجتماعية. 

ه- السماح لها بادخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية 
ورسوم الاستيراد. ش 

و- اعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة واللازمة لتجهيز مكاتبها 
من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى. 

ز- السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع الادخال المؤقت كل 
خمس سنوات لاستعمال مستخدميها من غير الأردنيين. ش 

للوزير بن على تسيب المراقب في حالات ميورة اشاح الشركة بادخال 


ح- 
سيارة أخرى تحت وضع الادخال المؤقت. 

ط- تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها الاعفاءات المذكورة في هذه 
المادة. 


سس سبي سس سج 


0 








أنعاانء 
ليث 


٠‏ 000 م عسي سي لمحت نيمرين ياد اده 


5 لس ان ل عسمه ع عم م لبس بس سسب يسوي سي وي و بجع معت 


هضف 


المادة (49؟) 
لايجرز أن يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في 


المادة (١6؟)‏ 

يسمح للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفئح لها حساباً غير مقيم في البنوك 
التجارية النرخصة بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه 
الأموال محوله إليها من الخارج عن طريق البنك. 


المادة (51؟) 

للوزير بناء على تنسيب المرافب شطب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في 
المملكة إذا تبين له إنها تمارس أي عمل تجاري في المملكة أو خالفت أحكام هذا 
القانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه. 








ألباب الثالث عشر 
تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها 
الفصل الأول 
الأحكام العامة للتصفية 


المادة (؟85؟) 

تصفى الشركة المساهمة العامة أما تصفية اختيارية بقرار من هيئتها العامة غير 
العادية أو تصفية اجبارية بقرار قطعي من المحكمة ولا تفسخ الشركة إلا بعد 
استكمال اجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا القانون. 


المادة )١69(‏ 
إذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة العامة وتعيين مصف لهاء يتولى المصفي 
الاشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها. 


المادة (54؟) 

|- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور 
قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور رار 
المحكمة في حالة التصفية الاجبارية وتستمن الشخصية الاعتبارية الشركة 
زيمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها. ش 

ب- علىالجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب والسوق بنسخة من 
قرارها خلال ثلاثة أيام من صدوره وعلى المرافب نشره في الجريدة 


سي عفدت 99 ل : 


ببرس7ججج 0 











الاك 

















' الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محايتين على الاقل خلال مدة لا تزيد على : ب- يفقد المحكوم له على الشركة حقه بما أوقعه من حجز على أموال الشركة 
سبعة أيام من تاريخ تبلغه للقرار. ش وموجوداتها وفي أي اجراء آخر اتخذه بشأنها إلا إذا كان الحجز أو الاجراء 
00 ج- على المصفي اضافة عبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع 1 قد تم قبل بدء اجراءات تصفية الشركة. 
اس 0 أوراقها ومراسلاتها. ش ج- اذا تبلغ مأمور الاجراء اشعاراً بصدور قرار تصفية الشركة المساهمة 
0 ْ المادة (ه0؟) ْ العامة قبل بيع أموالها وموجوداتها المحجوزة أو قبل اتمام معاملة التتفيذ 
ْ أ يعتبر باطلاً: عليها فيترتب عليه أن يسلم تلك الأموال والموجودات للمصفي بما في ذلك 
-١ 1 1‏ كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية ٍْ ما تسلمه منها من الشركة؛ وتكون النفقات الاجرائية ورسومها ديناً ممتازا 
٠ 0 1‏ وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها. ٍ على تلك الأموال والموجودات. 
-١ ١‏ أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ١‏ د- للمحكمة أن تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة المساهمة العامة الموجودة 
0 الموجودة د تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها. ِْ تحت التصفية سواء أكانت تصفية اختيارية أم اجبارية إذا تبين لها أن 
١ :‏ ا <٠‏ أي حجز على أموال الشركة؛ وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ ا مصلحة الشركة تستدعي ذلك. 
ا 1 | يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية ْ ش 
: 1 . الشركة. ٠‏ المادة (65؟) 
ْ ْ *- جميع عفود الرهن أو التأمين على أموال الشركة وموجوداتهاء والعقود يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بسا في 
١‏ أو الاجراءات الأخرى التي ترشب التزامات أو امتيازات على أمواله ذلك اتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب: 
3 | الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السبابقة على رار أ- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة. 
١‏ : ظ . تصفية الشركة: إلا إذا ثبت أن الشركة قادرة على إلوفاء بجميع ديونها اب- المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات. 
| .... بعد أنتهاء التصفية؛ ولا يسري هذا البطلان إلا على المبلغ الذي يزيد جْ : بدلاث الايجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة. 
! على ما دفع إلشركة بموجب تلك العقود ولت انلها رويد لقامة - المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازتها وفق القولنين المعمول بها. 
: 000 ...ففرا القانونية بعليها. 
ا 7 ف-كل تحويل الأموال الشركة : تحت التصفية وموجوداتها 1 التنازل عنها 
7 


ِ 1 و اجراء أي تضرف :بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة 
.على غيرهم.. 






ا 














لكا 


لس ده 


اله 


0 


المادة (01 ؟) 

إ- إذا أساء أي مؤسس للشركة المساهمة العامة أو رئيس أو عضو مجلس 
ادارتها أو أي مدير أو موظف فيها استعمال أي أموال تخص الشركة تحت 
التصفية أو ابقاها لديه أو أصبح ملزماً بدفعها أو مسؤولاً عنهاء؛ فيلزم 
باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وضمان التعويض عن أي ضرر الحقه 


بالشركة أو بالغيرء بالاضافة إلى تحمله أي مسؤولية جزائية ترتبهاا عليه 
التشريعات المعمول بها. 


ب- إذا ظهر أثناء التصفية أن بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد الاحتيال 
على دائنيهاء فيعتبر رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة القائم ورئيس 
وأعضاء أي مجلس ادارة سابق للشركة اشترك في تلك الأعمال ملزماً 
شخصياً عن ديون الشركة والتزاماتها أو عن أي منها حسب مقتضى الحال. 

ج- تسري أحكام الباب الثاني من قأنون التجسارة المتعلقة بالافلاس على 
الشركات والأشخاص وأعضاء مجالس الادارة أو من في حكمهم الوارد 
ذكرهم في هذا القائرن. 


المادة )١84(‏ 
أ إذا لم تنته التصفية خلال سنة من بده اجراءاتها؛ فعلى المصفي أن يرسل 
إلى المراقب بيانا يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت 
ْ إليهاء ويشترط في جميع الأحوال أن لاتزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات 
إلا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها المراقب في حالة التصفية الاختيارية 


٠:٠.‏ والأبحكمة في حلة التصفية الاجارية. 


اا اللا ا لاك 
1 


ب- يدق لكل دائن أو مدين للشركة أن يطلع على البيان المنصوص عليه في 
الفقرة (أ) من هذه المادة وإذا ظهر من هذا البيان أن لدى المصفي أي مبلغ 
من أموال الشركة لم يدع به أحد أو لم يبوزع بعد مضى ستة أشهر على 
تسلمه؛ فعلى المصفي أن يودع ذلك المبلغ حالاً باسم الشركة تحت التصفية 
لدى .نك الذي يعينه المراقب. 


الفصل الثاني 
التصفية الاختيارية 


المادة (ؤه؟) 

تصفى !شركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية: 

أ- بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها. 

ب- بإتمام أو انتفاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو باستحقة اتمام هذه 
الغاية أو انتفاءها. 

ج- بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها. 

د- في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة. .. 

المادة (١5؟)‏ ّ 

2-1 تعين الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة عند اصدار قرارها بتصفية 
.الشركة مصفياً أو أكثر وإذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعبينه وتحديد 

أتعابه. : 


ب- تبدأ اجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك أو 


من تاريخ تعيين المصفي إذا تم تعيينه بعد صدور قرار التصفية. 


0701111 امام ليب مسب .مسمس بسسصمخاس بلممسيعت 00لا وتياك 


























ل 20 


المادة (11؟) 

يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة المساهمة العامة والتزاماتها وتصفية 

موجوداتها وفقاً للاجراءات التالية: 

أ- يمارس الصلاحيات الشي يخولها القأنون للمصفي في التصفية الاجبارية 
للشركة. 

ب- ينظم قائمة بأسماء المدينين للشركة ويضع تقريراً بالأعمال والاجراءات 
التي قام بها للمطالبة بالديون المستحقة للشركة على مدينيها وتعتبر هذه 
القائمة بينة أولية على أن الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها هم المدينون لها. 

ج- يتولى دفع ديون الشركة ويسوى ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 

د- إذا عين أكثر من مصفم واحد فتتخذ قراراتهم وفقاً لما نص عليه في قرار 
تعيينهم وإذا لم ينص فيه على ذلك فتتخذ قراراتهم باجماعهم أو الأغلبية 
المطلقة لهم ويرجع للمحكمة للفصل بقراراتهم في حالة اختلافهم فيها. 


المادة (115) 

أ- كل اتفاق يتم بين المصفي ودائني الشركة المساهمة العامة يعتبر ملزصاً لها 
إذا اقترن بموافقة هيئتها العامة كما يكون مازماً لدائني الشركة إذا قبله عدد 
منهم يبلغ مجموع ديونهم ثلاثة أرباع الديون المستحقة عليها ولا يجوز 

٠‏ . اشتزاك الدائنين المضمونة ديؤئهم برهن أو امتياز أو تأمين في التضويت 

.. على هذا القرار.. على أن يتم الاعلان عن هذا الاتفاق المبرم بموجسب هذه 
الفقرة في صحيفتين يوميتين وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام 


| 1 .تاريخ ابرامه. م 





اا 


ب- يجوز لأي دائن أو مدين ان يطعن في الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) من هذه المادة أمام المحكمة خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ الاعلان. 


المادة (؟5) 
للمصفي ولأي مدين أو دائن للشركة المساهمة العامة ولكل ذي مصلحة أن يطلب 
من المحكمة أن تفصل في أي مسألة تنشأ في اجراءات التصفية الاختيارية وفقاً 
للطريقة التي تم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في اجراءات التصفية الاجبارية 
بمقتضى أحكام. هذا القانون.. 

المادة (754) : 

أ- يجوز للمصفي آثقاء مير التصفية الاختارية أن يدعو اله العامة الشركة 
للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضرورياً بسا في ذلك العدول 
عن تصفيتها. : : 

ب- . .على المصفي دعوة الدائنين للشركة المساهبة العامته ف رقي 
صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل إلى اجتماع عام لهم يبقد خلال 
شهرين من صدور قرار التصفية يقدم فيه إليهم بياناً وافياً عن حالة 
الشركة وقائمة بأسماء دائنيها ومقدار دين كل منهم ويحق للدائنين تعيين 
مراقبين لا يزيد عددهم على.ثلاشة أشخاص لمساعدة المصفي ومراقبة 
سول .إلتصفية, ْ ٠‏ .0 ْ 

المادة 0 

للمجكمة» استنااً إطلب يدم ا النسكن 7 المحاني. العام ا 5 المراقب 

أو من أي ذي مصلحة» ؛ أن تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة المساهمة 

العامة إلى تصفية اجبارية أو الاستمرار في التصفية الاختيارية شريطة أن تجري 

تحت اشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررها. 


للم يي 















الماذة 059 








شق 


الفصل الثالث 
التصفية الاجبارية 


المادة (55؟) 
- يقدم طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام 


المدني أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من 

الحالات التالية: 

-١‏ إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي. 

؟- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. 

. 7- إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع. 

4< إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (76/) من رأسمالها المكتتدب به 
ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها. 

ب- وللوزير بناءً على تنسيب المراقب اذا قامت الشركة بتوفيق أوضاعها خلال 

إجراءات التصفية وقبل مباشرة المصفي أعماله الطلب من المحامي العام 

المدني ايقاف هذه التصفية. 


تعتبر المحكمة فد بدات في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم 
| الائحة دعوى التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى أو ردها أو الحكم 

باد بالتصفية وبالمضاريف والنفقات على الأشخاص المسؤولين عن أسباب 
'' التضيفية: */ 5 355 0 0 0 0 





ب- للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية 


أن تعين مصفياً. وتحدد صلاحياته مع الزامه بتقديم كفالة للمحكمة؛ ولها 
تعيين أكثر من مصفم واحد ولها عزل المصفي أو استبدال غيره به وتتولى 
المحكمة تبليغ هذه القرارات إلى المراقب. 

للمحكمة بناء على طلب المدعى بالتصفية أن توقف السير في أي دعوى 
أقيمت أو اجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها أمام المحاكم 
ويشترط في ذلك أنه لا يجوز سماع أي دعوى أو اجراءات قضائية جديدة 
إذا أقيمت على الشركة أو اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية. 


المادة (54؟) 


أ- 


للمحكمة بناء على طلب المصفي أن تصدر قراراً يخول المصفي وضع يده 
على جميع أموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها إلى 
المصفي ولها بعد صدور قرارها بتصفية الشركة أن تسأمر أي مدين لها أو 
وكيل عنها أو بنك أو مندوب أو موظف بأن يدفع إلى المصفي أويسلمه أو 
يحول له على الفور جميع الأموال والسجلات والدفاتر والأوراق الموجودة 
لديه والعائدة للشركة. ش ش 


ب- يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على أي مدين للشركة بيئة قأطعة على 


أن الذي حكمت: به مستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستتناف 
القرار. ش ش ش 


ب ب و ب د - 


ل ا ل ست 












5و1" 











النادة (55) 7 
-' يجوز للمصفي أن / يقوم بأي عمل من الأعمال والاجراءات التاليية لاتمام 
” ” تصفيةالشركةالمساهمة العامة: 
-١‏ ادارة أعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها.. 
ال أقامة أي دعوى أو اتخاذ أي اجراءات قانونية باسم الشركة أو نيابة 
عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها. ‏ ' ' 
١‏ بي لتدخل في الدعاوي ر الاجراء اءات القضائية المتعلقة بار ال الشركة 
ومصالحها. " ' 
تعيين أي محام أو خبير أو أي شخص آخر لمساعدته في القيام بواجباته 
في تصفية الشركة. 
ب- يجوز ل لأي دائن أو مدين أن يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها 
5 المفي للسلأميات الول في”الفقرة الابقة ويكون رارها بذلك قطعا. 
تماد( 1 ِ 0 11 
أ- . بلتزم 0 العامة التقيد: 55 .التالية:ت ‏ . 

-١‏ ايداع الأموال فدارم الشر عي البنك الذي تعينه. الكدكنة 
٠ 1‏ ا.لهذه الغاية... ٠‏ . 15 ا 
1 الا درفن م و 

| حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ أو دفعها ولا يعتبر هذا الحساب 
نهائيا إلا بعد تصديقه من قبل المحكمة. : 
؟- حفظ سجلات ودداتر حسابية منظمة وفق الأصول المرعية لأعمال 


0< التصفية ويجوز لأي دائن أو مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة 


٠‏ المحكمة, 





1 ل تمي 





4- دعوة الدائنين أو المدينين إلبى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم 
وسماع اقتراحاتهم. 
ه- مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين في 
اشرافه على أموال الشركة وموجوداتها وتوزيهها على داثابنها. 
ب- يجوز لأي متضرر من ,أعمال المصفي واجراءائه وقرارته أن يطعن فيها 
لدى المحكمة التي لها أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلهاء ويكون قرارها في ذلك 
المادة رمم 
يجوز استئناف قرار المحكمة لذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة أو أي أي 
قرار تصدره أثناء التصفية إلى محكمة الاستئداف وفقا لأصول. المحاكمات . .المدنية 
المعمول بها وذلك دون الاخلال بأحكام' هذا القانون الخاصة بالقرارات ! القطعية 


التي تصدر ها المحكمة. 


المادة (0071) 7 | 

بعد إتمام تصفية الشركة المسأهمة العامة تضدر المحكمة فرارابفسكها وتعتير 
الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرأرء ويتولى المصفي تبليغه إلى . المرافب 
لنشره في الجريدة الرسمية رفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأفل. وإذا 
تخلف المصفي عن تنفيذ هذا الاجراء خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور 
لقرار» يغرم مبلغ عشرة دذائير عن كل يوم بستمر فيه #سل.”: 





١‏ : /ا/ا 1١‏ ؟ 











م 1 0 
ظ ل[ سوسية ال د الشس سك ٠‏ ا 


ألباب الرابع عشر اجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها وللمراقب إذا اقتنع بمبررات هذا 
الرقابة على الشركات الطلب انتداب خبير أو أكثر لهذه الغاية على نفقة الشركة. فإذا أظهر 0 
٠‏ التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق والتدقيق فللوزسر احالة ْ 
المادة (77؟) ْ الموضوع إلى لجئة تحقيق خاصة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة المراقب ويكون ش 
2 0 يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها أحد أعضائها مدقق حسابات مرخص للتحقق من صحة المخالفة قبل احالتها ٍ 
1 وأنظمتها الأساسية ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة إلى المحكمة. ْ 
: وللوزير والمراقب اتخاذ الاجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق : ب-_ على طالبي التدقيق على أعمال الشركة تقديم كفالة بلكية لصالح الوزارة ْ 
1 من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص ْ بالقيمة التي يحددها المراقب لتغطية نفقات التدقيق إذا ما تبين في نتيجته أن ١‏ 
0 ما يلي: ٠‏ طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبهم؛ أما اذا كانوا محقين في طلبهم ١‏ 
١‏ |- فحص حسابات الشركة وقيودها. ش فتتحمل الشركة نفقات التدقيق. ا 
0 ب- التأكد من التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها. | 
ش 7 المادة (174؟) ش ْ الصادة (175؟) 
01 لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمتقضى أحكام هذا القانون الاطلاع ا أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب تكليف موظفي مراقبة الشركات في 


ْ 

ا 

الوزارة للقيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة وأعمالها ولهم في 0 
: 1 









على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى 
المراقب والحصول بموافقة المراقب على صورة مصدقة منهاء وأن يحصل بطلب 


من المحكمة على صورة مصدقة عن أي بيانات غير منشورة مقابل الرسم وتدقيقها في مقر الشركة كما يحق لهم توجيه الاستيضاحات لموظفيها 





: 1 إٍ تدد تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفة لحكا 
المنصوص عليه في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. 3 ومدققي حساباتهاء ويعتبر تخلف الشركة عن الاستجابة 1 

ش ش 1 0 ٍْ هذا القانون. | 3 
المفوولوم 0 ش ْ ب-_تستثى البنوك والشركات المالية من, أحكام الفقرة (|) من هذه المادة. 0 


أ- يجوز لمساهمين يملكون ما لاايقل عن (415) من رأسمال الشركة 
المساهمة العامة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة ذات المسؤولية 
0 المحدودة أو ربع أعضاء مجلس ادارتها على الأقل الطلب من المراقب 










“ذ اصي 








ل ل ب يق 


المادة (31؟). 


ل 55 


ذات المسنؤولية. المحدودة في :أعمالها خلال سنة من تسجيلهاء يحق للوزير 


بناء: على طلب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشنطب في الجريدة 


٠ .‏ الرسمية وتبقى مسؤولية النوسسين تجاه الغير قائمة كأن الشركة لم شطب 


ولا يمس هذا الاجراء لح ني حب قر عد 


اسمها من السجل. 


بل 


لكل. فرد أن يطعن في قزار الشطب خلال ثلاثة و من تاريخ نشر 


الاعلان في الجريدة الرسمية» وإذا اقتنعت المحكمة بأن الشركة كانت 


تتعاطي أعمالها عند الشطب من السجل أو أن ' العذل: يقضي: باعادة اسمها 
إلى السجل فتصدر قرارأً بذلك وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم تشطب وظل 
وجودها مستمراً وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار ل احراتج عار 


4 ا 


0 / 
1 : 


الباب الخامس عشر 
': العقوبات 2 ' 


0 0 


مساروى! 0 ظ 


يعافب كل شخض إزنكب أياً من' الأفعال' أليةبالخبئل مناسنة إلى ثلاث 
سنوات وبغزامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف ديتار: 

-١‏ لصدار الأسهم أو شهاذاتها أو القيام بتسليمها إلى أصحابها أو عرضها 
٠‏ للتداؤل قبل تصديق النظام الأناسي للشركة والموافقة على تأسيسها أو 








السماح لها بزيادة رأسمالها المصرح به قبل الاعائن عن ذلك في 
الجريدة الرسمية. 
؟-- أجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول الكت فوا بور رمي 
أو غير حقيقية لشركات غير قائمة أو غير حقيقية 
- اصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل را بصورة مخالفة 
لأحكام. هذا القانون. 


امهب تنظيم ميزانية أي شزكة وحسابات الراقيا و هالو عي 


مطابقة للواقع :أو تضمين تقزير مجلس ادارائها أو تفرفر مدققي 
حساباتها بيانات غير صنحيحة والأدلاء إلى هيئتها العاسة بمعلومات 
غير صحيحية أو كتم معلومات وايضاحات يوجب القانون ذكرها 
وذلك بقصد لوطلايعت اجر الحا بحن اران أر ذوي 


١-٠‏ توزيع أرباح صنورية أو :غير مطابقة بقة لحالة الشركة الحقيقية. 
تطبق"' العقوبات: المنصوض عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عللئ :المتدخل 
في الجرائم المبينة فيها والمحرض عليها. 


المادة (35؟) - 


ل 


:: إذآ ارتكنت. الشتزكة' المساهنة العامة أو شركة التوصيئة بالأسهم أو الشركة 


المحدودة المسوولية مخالفة لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لاتقل عن 
ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع أبطال التصرف المخالف إذا 
رأت المحكمة وجهاً لذلك. 


ب- إذا ظهر أن أياً من الشركات رن ل 





لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة قبل تصفيتها يعتبر مديرها ومدق حساباتها 





جسييد ا 


مسرو ووو ووو رو بسب يبي .د - 














ل 
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القفاكا 


أحكام ختامية 


شق له 


قد ارتكبا جرماً يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 
سننة. المادة (89؟) 
أ- تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا 
القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه. 
ب- على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها واجراء 
التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها والظمتها الاساسية خلال مدة لا 
تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون , وذلك دون الحاجة الى 


المادة (١٠8؟)‏ 

يعتبر مدقق الحسابات؛ الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير أو بيانات لا 
تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه 
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على شلاث سنوات أو بغرامة لاتقل 
عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ولا يحول ذلك دون تعرضه للعقوسات المسلكية 
المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها. 


دعوة هيئاتها العامة لاقرار هذه التعديلات ٠‏ 
المادة4 لم لا- مجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وخاصة 


ما يتعلق منها بما يلي: 
المادة (181) 


يعاقب كل شريك متضامن في أي شركة تضامن أو شركة التوصية البسيطة تخلف 
عن اجراء أي تغيير طارىء على عقد الشركة بغرامة مقدارها دينار واحد عن 
كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد القضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير. 


أ تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها في تطبيق احكام هذا القانون ٠‏ 


ب- تتنظيم النماذج الخاصة بعقد التأسيس والوثائق الاخرى المنصوص عليها 
في هذا القانون ٠‏ 
ج- للوزير تفويض بعض صلاحياته اللخصوص عليها في هذا القانون الى 
المراقسب , وللمراقب تفويض أي من صلاحياته الى أي من موظفي 
مديرية مراقبة الشركات في الوزارة على ان تكون الصلاحية محددة 
لايء وبصورة خطية ٠‏ 
ْ المادة 86 !-يلغى قانون الشركات رقم )١7(‏ لسدة ١454‏ والتعديلات التي ادخلت 
عليه كما تلغى نصوص واحكام أي تشريعات اخرى تتعارض مع احكام 
القانون ٠‏ 


المادة (؟8؟) 

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم 
ينص القانون على عقوبة خاصة لهاء يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل .عن مائة دينار 
ولاتزيد على ألف دينار.. ان ْ ش 











4 







185 


10 








[_الجريدة الرسية . | 
| الجريدة الرسمية : إسس مس جه يد سد حب جه ع سح سس سس سس سووو طاادن :2 سن 


المادة 84 ا حرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتتفيذ احكام هذا القانون ٠‏ 


وو سل 
الا خاي 3 ٠‏ ليسم سم المسالي 
اكيم موض خلية غات الدكتور عبدالله اندو 
: رول 
07 والاتصالات الفط ال 
ا جسكل الصراينازة 2٠‏ عبذالكزيسم الذغعي 
وزيسسار ا لاسر 
الكمؤون البلدية والقروية والبيئة الصنامة والتجارة 
الدكتور عبدالرزاق طبيثمات -.. : : المهندس علي ابو الراقب: . 
وزي سر وزير الاوتاف والشؤون 
الطاقة والثروة المعدنية والقدسات الاسلامية 
الدكتور هاشم الدباس الدكتور عبدالسلام العبادي 
وزيوسسر وزيلر 
الشمية.الاجتماعيبة . .. دولة لشؤون رئاسة الوزراه . 
المهندمي حماة لابو جائوسن 1 مشام الشسال << ' 
وو يس سل وزي سر 
دو 8 الممسسل 
. فلس الرحيمسس ... :: . ..” الدكتور عبدالحافظ الشخاتيه . .. 
وزيسم وز#ر 
دوسي الزرامة 
همود عبداللطيفٍ مويل ا الكدكتور مصمطفي شنيكاته 
٠‏ ' اوريتسشو” وزيستر 
.: الالييسية | ... دوللبة : 
0 مروان عوفا ‏ محمد عوده نجاداتب 
والإقار والاهسلام بالوكالة . 
المهنهس نامر اللسوزي 


0 الؤلر نال 


١‏ الس 3 بن طائلك 


رئيس ألو وزراء وود الخارجية 


2 ووزيسر الدفاع 
قبدالكريم الكباريتي 


' وزير الاكشفال العامسة والاسكان 


ووزدر التخطيط بالوكال 92 
: المهندسي عبداليادي المجالي 


و سيل 
الميساه والر يِ 


٠‏ المهندس سعير قعوار 


وزإمسسر 
الأصحسبة 
الدكدتور عارفب البطليئة 
وز مسق 
5 ,.دوله للكؤون البرلمائنية 
محسعست اللويسب 
ورد ملق 
التموي سن 
. 'اللهندس متسر صوبسر 
ورك تر 
' الثقكء..-..ة 
الدكتور تحمد القضاه 
وزير 
:, الشب ساب 
مدمد داووتيسه 


ورينا التذفية الادارية ووزير التربية 
والتعليم و .ولة الكمؤون الخارجية بلاوكالة 
: الدكتور كما 


2ه 
31 


و ىت ليا فيح 


م 
3 


ا ا ا يي 0 


3 





5١م6‎ 





مخرليسييرا أو 0 


بمقنتضى الفقرة )١(‏ للمادة (4 8) من الدسع ور 





وبتاء على ما قزره خلس الوزراء بعاريخ 1//4:355 1١99‏ 
تعصادق تقضى المادة 19") من الدستور على القاننود 
المؤقت الاتي وأمر باصداره ووضعد موضع التنفية 
المزقت .واضافته الى فوانين الدولة على اساس عرضسه 


على مجلس الامة في اول اجعماخ يعقده:- 
قانون مؤقت رقم )١9(‏ لسنة ١54654‏ 
قانون الاوراق المالية 


ابي ب ٠‏ ' القصا الاول 
' تعريفات واحكام تمهيامية 





المادة ١‏ -يسمى هذا القانوت رقانون الأوراق, الالبة لسنة )١981‏ ويعمل به سن تاريخ نشره في 


:.الخريدة الزسمية مع مراعاة أي نص في هذا القانونث يقضي بغير ذلك * 


المادة؟ ديكوان للكلمات والعبارامت الثالية حيشما ورذة في هذا القانون المعاني, المخصصة ها ادناة 


ألا أذا دلت الفريدة على غير ذلك لاد 
ال هينة الاؤزاق المالية ٠‏ 
كاير 300 5 15 ” “مجلس مفوضي أفيئة ٠‏ 
- الريس 252 :2 * رئيس مجلس المفوضين ٠‏ 
الشخصض 0 لايم ن الطبيغي او الاعتباري ١‏ 
- البورصسة : بورصة غمان/سوق الاوراق المالية٠‏ , 


ا ايذااث خ الاوراق المالية ء 








م 
35 



















: 000 
ال امالس | )ل لكك | را 
-امين الاستثمار 200٠:‏ الشركة المرخص ها 0 اعمال 0 الإمتعمار : المادة ()2 مع مراعاة المادة ( 4) من هذا القانون ؛ يفصد بالاوراى المالية لغايات هذا ْ 
-مدير الاستثمار : الشركة المرخص ها لممارسة 0 ادارة الاستثمار : 0 ا ' 
- المستشار المالي : الشركة المرخص فا لممارسة اعمال الاستشارات 0 +- 2 اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول . ْ 
: َك امالية: ا ب-0 اسناد القرض الصادرة عن الشركات او الحكومة اوالموسسات الرسمية 
ب 7 - الوسيط المالي :0 الشركة المرخص ا لممارسة اعمال الوساطة امالية ٠‏ 3 العامة اوالمؤسسات العامة اوالبلديات . 
1 -مدير الاستثمارالمعتمد :2 الشخص الطبيعي المرخص لهالممارسة اعمال ادارة ش ج-0 ايصالات ايداع الاوراق المالية الصادرة عن شركات الحدمات المالية ٠‏ 
الاستثمار ٠‏ : د الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صتاديق الاستثمار . 
ْ : 1 - المودع لديه ٠‏ الشركة المرخص ا لممارسة اعمال المودع لديه ١ : ٠‏ هم استاد نخيار المساهمة , 
6-0 - التداول شراء أو بيع الاوراق المالية. ا و-20 العقود آنية التسوية والعقود اجلة الدسوية . 
7 - التعامل تسجيل الاوراق المالية أو اصدارها او الاكتتاب بهااو رت ٠‏ عقره خيان الخراء وعقود خخيار النيع:- 
00 1 ايداعها أو ادراجها او تداولها او تمويل التعامل بهااو 0 ح- أي اوراق مالية اخمرى محلية او اجنبية متعارف عليها على انها اوراق مالية 
5 اقراضها اواقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنهااو ْ ويتم اعتبارها كذلك من قبل المجلس مع مراعاة التشريعات المعمول بها. 
ارتهانها . 1 
.- المصدر الشخص الذي يصدر الورقة المالية او يعلن عن رغبته في ش المادة (4) لا تعتبر اوراقا مالية الاوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والاعتسادات 
اصدارها . ١‏ المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البدوك حصرا فيما بينها وبوالصس 
٠‏ - الحليف الشخص الذي يسيطر على شخص اثمر او هو مسيطر التأمين والحقوق المترتية في صداديق التقاعد التي تثم تغذيتها من مصادر لا تشمل. 
ا ل عراس قبل فلك الشعي الاختر او الذي يشتترة عه ١‏ مساهمات المتفعين . . 
٠ .‏ في كونه مسيطرا عليه من قبل شحص واحد . ١‏ 000 | 
- 0 الفدرة المباشرة او. غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال المادة (ه» تحدد أنواع الاوراق المالية والاحكام المتعلقة بتسجيلها لدى الهيدة واصدارها 
على اعمال وقرارات شخخص آخخر . ا وايداعها لدى المودع لديهم وادراحها والتداول بها وتمويل التعامل بها واقراضها | ١‏ 
ٍ - متعهد التغطية 2 الشخخص الذي يشتري اوراقاً مالية من مصدرها بهدف 6 02020 واقتراضها ورهنها وجميع الامور المتعلقة بهاء وجقوق مصدريها ومالكيها ةا ١‏ 
ْ تسويقها . ا 200 و«المتصرفين فيها والالتزامات المترتبة عليهم؛ وذلدك بموجب اللمة تصدر لهله ْ 3 
0 - البيع المكشوف بيع ورقة مالية لا يملكها البائع او اي بيع يسم عن طرييق 0 الغاية . 1 0 | 
ْ . ش تسليم ورقة مالية مقترضة من قبل البائع او بالنيابه عنه . ١‏ 






الزوج والزوحة والاولاد . ا 











ناتك :[_لجرية ارسية.. | 


المادة (5) 













المادة (/)' 






: 1 : الفصل الثاني‎ ١ 
هيئة الاوراق المالية‎ 


أ- 2 تنشأفي المملكة هيئئة تسمى ( هيئة الاوراق المالية ) ترتبط برئيسس 

الوزراء: ؤتنمتع بشخصية اعثبارية ذاث استقلال نالي و اداري ولها بهذه 

“الصفة القيام بجميع التضرفات القانونية نما في: ذلك ابرام العقود وقبول 

المساعدات والتبرعات والمئخ والهبنات وتملك الاموال المنقولة وغير 

المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتهنا ويتذوب' عنهنا في 

النائب العام او النحامي العام المذنيولها ان تنيب عنها احد المحامين 
الاساتذة» ويكون مقزها الرئيسني في عمال , ٠‏ 


الاحراءات القضائية 


' بات ١‏ أيخلر على الهيةآن تقوم بأي عمل تحازي أن ان يكون لها نفع خخاص في 


اي مشروع أو ان تقسترض أو تقرض اي اسوال ل 
تدر اي اوراق مالية.” 2 “5.2 ”" ١‏ 


''تهدف الهيئة الى تؤفير المناخ'الملائم لتحقيق: سلامة التعامل في الاوراق المالية » 


وتدظيم وتطوير ومراقسة سوق الاوراق المالية وسوق رأس المال في المملكة» 
وحماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والجداع . 


1 7 سيل تحقيق عل الإهذاف :تتولى الهيئة القيام بالمهام يي - 


7 


:تظيع ونراقية أصدار الاوراق :المالية:والتعامل بها .' 
:-.“تنليم ؤم مراقبة أغتمال , ونشاطات :الجحهات الخاضعة لر قابة ألويئة واشرافها . 
<٠‏ تفظيم ؤمرائبة الافضاح عن ن المغلوماث” المتغلقة. بالاوراق المالية والجهات 
ا و المطلعيسن وكبار المساهمين ٠‏ 
والمستثمرين فيها 





انلها 





و ٠‏ تنظيم عمليات البيع المكشوف للاوراق المالية ٠‏ 
2-8 تنظيم العروض العامة لشراء أسهم الشركات المساهمة العامة . 


الماذة (م 7 أت ” يكون للهيئة مجلس يسمى " محلس المفوضين " يتألف من خخمسة اعضاء 
0٠٠ ٠7‏ 32 من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على ان يكونوا اشخخاصا طبيعيين واردئييسن 
متفرغين ومن ذوي الخبرة والاخعتصاص بشؤون الاوراف المالية ٠‏ 
نب-0 مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذة المادة » يعن الرئيس ونائب الرئييس 
: وباقي الاعضاء لمدة حمس ستؤات وتحدذ رواتبهسم وحفوقهم المالية 
1 1 بقرار من مجلس الوزراء » على أن يقترن قراز التعيين بالارادة الملكية 
. ' جه ٠‏ يشتكل اول مجلس يغد نفاذ احكام هذا القانون بتعيين احد الاعضاء لمدة 
0 سنة واحدة وآخر لمدة ستتين وآخر لمدة ثلاث سنوات ويعين نأب 
'' الرئيس لمدة اربع نوات ويعين لرئيس لمدة خمس سنوأت . 
د يؤدي الرئين وئائبة ؤباقتي الاغضاء عدد عدم وقبل مباشرة وظائفهم 
3 ليم التالية امام رئيس الوزراء ٠‏ 
١‏ حا م1 0< ؤإقسم بالله اليم أن اككون ماضاً دك والوطن وان احافظ على 
١‏ الدستور وان اخترم القوانين والانظمة لنغوا بها - اقوم بمهام وظيفتي 
ننه وزام بشرف 0 رلعلاي): 


ار يتولى المتجلس المهام و والضلاخياثٌ المنصنوص غليهنا' في ن هذا القانون والانظمة 
: '' والتغليماك القنادرة بمقتضاة ؛ ًا في ذلك ما يلي 0 
زاء ]- 2 اعداد مشاريع القوانين والانظمة المعلقة بالاوراق المالية . 
1 70 "بك :وضع التغليمتات اللازمئة لأذارة الهينة واي تعليمات او قرارات لتتفيك 
ل 02.00.03 002 :إخكامهلا القانوت والأئلمة الصادرة بمقتضاه وتعديلها والغائها . 








0 ا ل اا 000 





حهث ظ 


الموافقة على الانظلمة الداخلية والتعليمات الخاصة بالبورصة والمركز . 


03 


- 


ه- 


و 


لدم 


وطلب اجراء التعديلات عليها . 


النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن البورصة او المرككز . 
وعلى الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بهما ء واصدار القرارات . 


يشأنها. 


لمجلس الوزراء اذا كانت المدة اكثر من يوم واحد . 


الموافقة على ادراج أو الغاء او تعليق ادراج أي ورقة مالية اردنية للشداول ؛ 


لدى اي سوق للاوراق المالية ارج المملكة . 


منع اصدار او تداول اي اوراق مالية في البررصة اذا رأى ان ذلك : 


ضروريا. : 
ملح التراختيص التي تصدر بموجب احكام هذا القانون . 
الموافقة على تسجيل صناديق الاستثمار . 


تحديد العمولات التي تنقاضاها شركات الخدمات المالية واعضاء المركر ٠‏ 
من عملائهم بحدودها الدئيا والعليا ؛ والموافقة على الرسوم والعمولات 


ألتي يتفاضاها كل من البورصة والمركز . 


اعتماد المعابير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير ثقويم الاداء التي يحب > 


على الجهات المحاضعه لرقابة الهيئة التقيد بها. 


تحديد المعاير والشروط الواجب توائرها في مدققي الحسابات المؤهلين . 
لتدئيق حسابات الجهاث الححاضعه لرقابة الهيئة واشرافهاء والواحبات التي 
٠.‏ يترتب .على هؤلإء المدتقين القيام بها. . . ش 


خاصة بكل تصني . 
اي مهام اوامور أخرى برى الرئيس عرضها على المجلس . 


اعداد الموازئة إلسبنوبة للهيئة » وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. ' 
0 تصنيف الاشخاص والاوراق المالية والمعاملات والتقارير ووضع شروط , : 


)٠١( المادة‎ | 


ا ف 0 


)1١1( المادة‎ 


المادة (015) 


المادة (15) 


على كل من اعضاء المجلس ان يصرح خخطياً لدى الهيئة فور استلامه مهاسه عن 
الاوراق المالية التي يملكها او التي تحت تصرفه او تحت تصرف احد أقربائه ؛ 
وكذلك مساهماته وحصصه التي يملكها او التي تحت تصرفه او تحسث تصرف 
احد اقربائه في أي شركة نخدمات مالية » وعن اي تغيبر يطرأ عليها خلال ثلاثة 
أيام من تاريخ علمه بالتغيير . 


يحظر على كل من اعضاء المجلس ان يمارس أي مهنة او عمل آخر بما في ذلك 


ان يشغل منصباً وزارياً او ان يكون عضرا في مجلس الاسة لو ان يشغل منصباً لو 
وظيفة في أي شركة او مؤسسة أو في الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او 
المؤسسات العامة او البلديات او ان يكون له اي تأثير في اتخخاذ القرارات في 
الجهات المذكورة او ان يقدم اي مشورة لأي منها . 


أ- يتألف النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اريعة اعضاء على ان 
يكون الرئيس لو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم » وتصدر قرارتسه 
وتوصياته بالاجماع أو باكثرية ثلاثة اصوات . 

ب- تحلد الانظمة الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس وكيفية 
الدعوة اليها . : 


يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها 

والمسؤول عن ادارة شؤولها بما في ذلك :- 

٠ -]‏ تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس , 

ب- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها . 

ج-0 التوقيع منفزداً » لو بالاشتراك مع غيره على التفارير والبيانات المحاسبية 
والكشوفات المالية والمراسلات تزالوثائق الخخاصة بالهيقة . 



































١‏ أ 
0 1 1-6 و1" ات ١‏ 
اا ١‏ 
00 لرفيس نه تفويض أي مسن ن صلاحيانة المنصوض غليها في هذا القانون” و المادة 19 2020-1 على الرغم من اي تشريع آخر تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل ٍ 
00 الانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبة او لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي الخدمات والعمولات الني تسترفيها الهيئة والغراسات المحكوم بها ّْ 0 1 
موظف في الهيقة على ان يكون النفويض ا وخطيا . . بموحب احكام هذا القانرن والانظمة والتعليمات الصادرةٌ بمقتضاه . أ 35 ' 3 
ظ ينور نب لسن بالإفال والنها م لني يكلفه بها الرئيس ويتولى | ب تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي اجمالي النفقات في ميزانيتها السئوية ل 
مم 0 صلاحيات الرئيس في حالة غيابه ا شغور مركزه . ' : وتدفع المبالغ الزائدة عن ذلك الى الخزينة العامة . ظ 
المادة (ة أ 1١‏ اللهئة ان تفاضشى رسوماً عن الامور اليه 001 0 ' المادة (014) 0-١‏ تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات الني تتمتيع بها الوزارات والدوائر 
ل ا 0 تسخيل الازراق اللي لديها ٠.‏ ا ش 2 الحكومية . ا 
ا ا 0 رق الملية' 1 لررنة: -- : ب- 2 تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالاً اميرية تنم جبايتها وتحصيلها 
د ا 2 9 ." 1 3 - 9 : 1 
0 تدارلاً الاوراق المالية . 5 : وفقاً لأحكام تر جل الانوال ابي لوول يم ريا 0ت 
: - رعس سدم ديس كرات الماك لنائية رسن : له احكام هذه المادة يمارس الرئيس يسع الصلاحيات المخولة لكل من 
35 00 1 امون المالية (٠‏ ا ا 0 ش 00 الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الابوال الاميرية المنصوص عليها ني 
ل م 0 لي لف تسحيل امايق الإستمار . 0 | 4م اللقاترق المذاكوي... للمجا 
1 سود تحدد امقادير الرسُوم المنصوض عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة | تخحضع نفقات وإيرادات الهيئة لمراقية ديوان المحاسية ١‏ ر 3 
١‏ .0 . بحدردها اليا بموجب نظام يصدرلهذ» الغاية . : 00 مدققي حسابات قانونين وتحديد اعاهم . . .. 
اياده 0-7 تتكو ن المذا المالية 1 5 المصا الجا قصي. ع ام 3 
| 05 7 1 0 در التالبة 0" 5 المادة (9 م على املس إن يق لمحل الوزام لال ثلا هر من بن كل سنة مالية 
ظ - الرسوم وبدل الخدمات والعمولات الني تنقاضاها وفقا لاحكام هذ | 0 0 توح عن اغهال الهيئة خلال السنة السابقة بالاضافة الى نسححة الميزائية 
+0٠6 - ... / :‏ ,القانون والإنظمة والتعليمات,الصادرمٌ بمقتضاه + . . ايان 
1 0 0 مر لما و ري ٠:‏ السنوية وحساب الايرادات والنفقات مصدقة من مدقق الحسابات . 
١‏ 5 ب بدل استخدام مرافقه! وعائدات,ابوالهابومردود بيع اصولها. 1 ال ال وي لم ا 0و 
: 00 ج- 0 المساعداتم والتبرعات.والمنح وإلهبات الني تحصل .عليه الهيئة شريطة ' 0 ع 0 0 الَالية خخاضمعة لرقابة الهيكة واشرافها لغايات تنفيذ احكام هذا 
١ 0 ١ 5 : ١‏ 1 2 : 
1 : | :فوائقة ة مجلشٍ الوزراء . ا 1 القانون والانظمة والتعليمات الصادرة 93 بمقتضاه خم 
١‏ ْ | 1 وك لجاع لبي تعمهها بكوم هيم أطي لسحر في حساب - ١‏ البورصة 
1 ' ب الإبرادزت والشقات ر اا وا ل . : بورصة . 
7 : 0 اد : ؟ المركز. 


امار ارى يها السحلى . 
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اامظق 





م#«- شركات الخدمات المالية . 
0-4 الشركات المساهمه العامة . 


م صناديق الاستثمار . 


5 معتمدر المهن المالية . 


ب-. للرئيس أو من يفوضه خخطياً من اعضاء المجلس او الموظفين في الهيئة 


2 


-- 





ولأي جهة مفوضة من الرئيسس لغايات الرقابة والتفتيش ممارسة 

الصلاحيات التالية :- 

-١‏ الاطلاع على الاوراق والوثائق والمستندات والسجلات 
والمراسلات الخاصة بالجهات المبيئة في الفقرة (أ) من هذه 
المادة » أو طلب نسخ عن الوثائق المذكورة للاطلاع عليها او 
الاحتفاظ بها . 

لا- طلب تلافي الاخطاء والمخخالفات اذا وجدت خلال مده معينة أو 

' طلب اتخاذ الاجراءات القانوئية بشن الاخطاء والمخحالفات . 

#- طلب وقف اي اجراء إذا ثبت أنه مخخالف للتشريعات المعمول بها 
او وجحدت اسباب تستدعي ذلك , 

على مجالس ادارة الجهات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمديرين 

والموظفين فيها ومعتمدي المهن المالية تسهيل مهمة موظفي الهيدة 

المفوضين في تنفيل اعمال الرقابة وتلبية طلباتهم وتزويدهم بالمعلومات 

. ٠ المطارة‎ 

تعتبر المعلومات التي يطلع عليها موظفو الهيسة سرية ».وللهيدة الافصاح 


عن هله المعلومات حسب ما ثراه ضرويا لحماية المستثمرين . 


سي يي مصفنس تلك 


المادة (71) 


المادة (؟؟) 


أ- على جميع الاخاص والوزرات والموسسات والدوائر الحكوية 
الاستجابة لطلبات الهيئة وتزويدها بالوثائق والمعلومات الني تطلبها لغايات 
اعمالها ونشاطاتها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعايمات 
الصادرة بمقتضاه . 

ب-0 تعتبر من قبيل المخالفة التي تستوجب المساءلة التأديية أو الجزائية عدم 
الاستجابة لطلبات الهيئة خلال المدة المحددة او تأخير ذلك عن قصد أو 
الاستجابه الي يتضح ان الغرض منها المماطله او التسويف أو اضاعة 
الوقت . 


تحدد الانظمة الاحكام والاجراءات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة 
وشؤون الموظفين والمستحدمين فيها » بما في ذلك ايجاد العوامل والحوافز التي 
تساعدهم على توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق اهداف الهيئة ورفع مستواهم 
العلمي والمهدني » كما وتحدد الانظمة الاحكام المتعلقة باسكان الموظفين 
والمستخدمين وشؤون الادخمار والضمان الاحتماعي لهم وكذلك شؤون 
المستشارين والخحبراء والاختصاصيين والباحثين وصلاحيانهم وحقوقهم المالية 
ومكافآتهم . 


لا 








المادة” (4 9م 5 





0 0 المادةٌ‎ ١ 


المادة (ه1) 


كم 


ب- 


٠. 5 


ب- 





الفصل الثالث 
شوق الأوراق المالية + ' 


تنشا في المملكة سوق لتذاول' الاوراق المالية تسمى (يورصة عمان) 
تتمتع بشخصية إعتباريه ذات إستفلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة 


القيام بحميع التصرفات القانونية بما في: ذلك ابرام العقود وتملك الاموال 
ام المنقولة وير المولَة والتضرف بها وان تيب عنها في الاجسراءات 
ااه “القضائية أحذ” المخامين الاضاتذة 70 ” 


تكون البورصة هي الحهة الوحيدة المصرح لهنا بمزاولة العمل كسوق 


00 0 


الهمباضال هر و يكو لا دك 
3 اق ره وو 0 


نع قر 2 اموب قيود تدون في 
سجلات البورصة . 
تعتبر الفيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها سواء كانت مدونة 
يدري ار الكترونياً واني وثائق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الاوراق 
المالية المبينة فيها بتاريخ تلاك السجلات او الحسابات أو الوثائق مالم 
يثبت عكس ذلك . 


تكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين وتتالف الهيئة العامة من 


1 الاعضاء المسددين لرسوم الائتساب للبورصة ورسوم الاشتراك السنوية 
فيها » ويكون لكل وسيط مالي صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة . 





ب 


26 


١و1‎ 


يدير البورصة مجلس ادارة ومدير تنفيذي وتحدد الانظمة الداخلية 
و التعليمات الخاصة بهاء الاحكام والاجراءات المتعلقة بالهيئة العامة 
وكيفية تشكيل مجلس الادارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما 
وانخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة 
ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة 
بكل منهم . 

يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الادارة بعد الاستتئاس برأي المجحلس 
على ان يكون متفرغاً ؛ ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخصر أو ان يكون 
مساهماً في وسيط مالي او ان يمتلك او يتصرف بأي أوراق مالية صادرة 


عن وسيط مالي . 


المادة (؟) يضع مجلس ادارة البورصة بمو افقة المجلس الانظمة الداخلية والتعايمات اللازمة 
لادارة شؤون البورصة بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية :- 


أ- 
ب- 


03 


-5 


- 


و 


ادراج وتداول الاوراق المالية . 

صندوق ضمان الوسطاء الماليين . 

المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المفوضين 
بالاطلاع عليها بحكم عملهم . 

المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوحب على البورصة الافصاح 
عنهاء وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها واستنسانخحها . 

معايير السلوك المهني التي تطبق على اعضاء البورصة واعضاء مجلس 
الادارة والمدير التنفيذي والموظفين . 

حل النزاعات بين اعضاء البورصة وبين الاعضاء وعملائهم . 


. 











ا 0 ١3001‏ 
الفصل الرابع ٍ ا 
المادة (2)71 تتقاضي البورصة من اعضائها رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنوية . كما تنقاضى : مركز ايداع الاوراق المالية ْ ا 0 4 
العمولات والاحور والبدلات التي تنص عليها انظمتها الداعحلية . | 110 0 
- 2 المادة (؟) 20-1 ينشأفي المملكة مركز يسمى (مركز ايداع الاوراق المالية ) لتنسجيل 5 
7 المادة (4؟) اذا وقع عجز في حساب الايرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية : ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة ولتسوية ائمان تللك ا 


يغعلى من الاعتياطي العام , واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى 
اعضاء البورصة ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية » ويكون ما يدفعوه دينا 


الاوارق المالية بين الوسطاء الماليين ويكون هو الجهة الرحيدة في 
المملكة المصرح لها بمزاولة هذا العمل » يتمتع بشخصية اعتبارية ذات 


ّ ْ لهم على صافي الايرادات المتحققة فيما بعد , استقلال مالي واداري » وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية 

0 ش بما في ذلك ابرام العقرد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف 
00 بها وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية احد المحامين الاسائذة . 

0 يم 0 : ب- يهدف المركز الى الحفظ الامين لملكية الاوراق المالية المدرجحة في 


البررصة . 

ج- لا يهدف المركز الى الربح ولا يخضع لقانون الشركات ولا يجوز له 
القيام بالاعمال التجارية أو ان يكون له نفع اص في اي مشروع او ان 
يقتني او يمتلك اي اوراق مالية . 












المادة (:1 0 آ- يتم تسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المئداولة في البورصة وتسوية | 
ابمان تلك الاوراق بهن الوسطاء الماليين بموجب قيود دون في سحلات ١‏ 
ئ 
ا 
ا 
1 
3 





|المركر. ٠ ٠‏ 
بب . تعتبر القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته سواء كانت مدونة 

٠ 00 :‏ ش 0 يدوياً او الكترونياً واي وثائق.صادرة عنه دليلاً قانونياً على ملكية الاوراق 
: الا 0 7 ْ : . ٠:‏ المالية المبيئة'فيها وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الاوراق وعلى نسوية 
ْ 2 . ْ أئمانها بين الوسطاء الماليين. وذلك بتاريخ تلك السجلات اوالحسابات أو 
الوثائق مالم ينبت عكس ذلك ٠‏ 











عي الات 
















رين 


المادة (1) أ-2 تكون عضوية المركز من الجهات التي يحددها المجلس بموحب 


المادة (507): ٠‏ يضع مجلس ادارة المركز بمواففة المجلس الانظمة الداحلية والتعليمات اللازمة 


0 





تعليمات يصدرها لهذه الغاية وتتألف الهيئة العامة من الاعضاء المسددين 
لرسوم الانتساب للمركز ورسوم الاشتراك السنوية فيه ويكون لكل عضو 
صوث واحد في اجتماعات الهيئة العامة . . 

ن. بي-- > يدير المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي » وتحدد الانظمة الداخلية 
والتعليمات الخاصة به ؛ الاحكام والاجمراءات المتعلقة بالهيئة العامة 
وكيفية تشكيل مجلس الادارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما 
واتخاذ القرارات-فيها والصلاحياث والمهام المنوطه بكل من الهيئة العامة 

ومجلس الادارة والمديز التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة 
بكل منهم. 

ج-0 'يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الادارة بعد الاستتناس برأي المجلس 
على ان يكون متفرغاً ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر أو ان يكون 
مشاهماً في أي وضيط مالي أو اي مودع لديه او اي من اعضاء المركز » 

او ان يمتلك او يتصرف باي اوراق مالية صادرة من قبلهم . 
و- 0‏ لايجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس مجلس ادارة المركز 
وعضوية مجلس ادارة البورصة . 


لادارة شؤون المركز بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية : 


* :أ ':تسجيل وتفل ملكية الاوراق المالية المتداؤلة في البورصة وتسوية أثمان 
'', '*- :تلك الاوزاق المالية , . ٠‏ : : 


: .”بدن ' المغلونات والبيانات والسئخلات التي تعتبر سزية والاشخاص المفوضين 
0233030056 الاطلاع غليها' بحكم عملهم. 6 10.2 ' 





المادة (73) 


المادة (75) 


ج- المعلومات والبيانات والسجلات الني يتوجب على المركز الافصاح عنها 
وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها واستنساحها . 

د معايير السلوك المهني التي تطبق على اعضاء المركز واعضاء مجلس 
الادارة والمدير التتفيذي والموظفين . 


يتقاضى المركز من اعضائه رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنوية » كما يتفاضى 
العمولات والاحور والبدلات التي تنص عليها انظمته الداحلية . 


أذا وقع عجز في حساب الايرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لاي سنة مالية 
يغطى من الاحتياطي العام » واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى 
اعضاء المركز ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لأتغطية » ويكون ما يدفعوه ديداً 
لهم على صافي الايرادات المتحققة فيما بعد. 


500 











2 1 
0 





















المادة (ه 07 


المادة (5) 


يا 


0 


ب- 





الفصل الخامس م 
شركات الخدمات المالية 


يقصد بشركة الخدمات المالية لغايات هذا القبانون الشركة المرص لها 
من قبل الهيئة بممارسة عمل او اكثر من الاعمال التالية ؛- 

. آمانة الاستثمار‎ --١ 

9 ادارة الاستثمار . 

0-0 الاستشارات المالية . 

0-4 الوساطه المالية . 

ه- المردع لديه . 

2-3 آدارة الاصدارات الاولية . 

/7ا- لي اعمال اخخرى يقررها المجلس . 

لا يجوز لغير شركات الخدمات المالية المرخصة ممارسة اي من الاعمال 
الواردة في الفقرة (أ) من هله الماده . 

لا يجوز لشركات الخدمات المالية ممارسة أي من الاعمال الواردة في 
البنود من )-١(‏ من الفقرة (|) من هذه الماده الا من خلال معتمدي 
المهن المالية المرحص لهم بممارسة ذلك العمل , 


يقصد بمعتمدي المهن المالية لغايات هذا القانون الاشخخاص الطبيعيين 
المرحص لهم من قبل الهيئة بممارسة عمل أو اكثر من الاعمال الواردة في 
الببود من )5-١(‏ من الفقرة (أ) من المادة (ه*) من هذا القانون . 

يحظر على اي شخخحص طبيعي ممارسة أي عمل من الاعمال المشار اليها 
في الفقرة (أ) عن هذه الماده الا بترخيص مسبق صادر عن الهيدة ؛ ومن 


خلال شركات التخدمات المالية المرخخص لها بممارسة ذلك العمل . 


اكككاكتتتتتتتتتكتكة 311 


المادة (/3"ا) 


المادة (4”) 


- 


ب- 


أ- 


"1 


تحدد الانظمة طبيعة كل عمل من الاعمال الوادرة في الفقرة (أ) من المادة 
(ه) من هذا القانون وواحبات ومسؤوليات الاشخاص الذين يمارسونه . 
على شركات الحدمات المالية وموظفيهم ومعتمدي المهن المالية التقيد 
بالواجبات وقواعد السلوك المهني التي ستصدر لهذه الغاية بما في ذلك 
التصرف بامانة واخحلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيسم 
مصالحهم وتحقيق اهدافهم الاستثمارية ودون تمييز بينهم او تحميلهم 
عمولات واجوراً مبالغاً فيها او ضمان ارباح معينة لهم او وعدهم بها أو 
ممارسة اي من اساليب الغش والخداع معهم . 


تحدد شروط الترخيص واجراءاته لكل عمل من اعمال شركات الحدمات 
المالية وجميع الامو المتعلقة بترخيص معتمدي المهن المالية بموحب 
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك تجديد الترخيص 
وتعديل شروطه وحالات الغائه والرسوم الني تنقاضاها الهيئة لقاء كل 


ترخيص . 


٠‏ للهيئة ان تطلب من شركات الخدمات المالية تقديم كفالات تقبلها الهيئة 


كاحد شروط التزخيص ضماناً للالتزامات المترتبة على الشركات تجاه 
الغير والالتزام بالتشريعات المعمول بها » وللمجلس تسييل هله 
الكفالات. 

يصدر المجلس.قراره بالموافقة على طلب الترخخيص او رفضه خصلال ثلائة 
أشهر من تاريخ تقديم الطلب الى الهيئة » واذا لم يصدر المجلس أي قسرار 
خلال المدة المذكورة فيعتبر ذلك بمثابة رفض الطلب ولا يسع ذلك 
الشركة المعنية من تقديم طلب جديد . 


. 








: ا 
ذا 
7 ّ ه.؟"؟ : : 1 
ا 7 
- اذا تقرر تعديل شروط الترخيص فعلى شركات الخدمات المالية توفيق ا 52 
1 00 0 3 1 : 9 المادة (1) على شركات الخدمات مايه المحافظة على البيئة التنافسية الشريفة في ادارة : 
اوضاعها وفنا لشروط الترخيص المعدلة خلال المدة التي يحددها تل : ا 
: : 1 ويحضر عل 1ت 3 5 
لمجلمر 3 ذلك للمجلس الغاء التر : 5 3 3 
| عد فد 0 5 0 أ-2 الاتفاق فيما بينها لتثبيت العمولات أو بدل الخدسات التي تتقاضاها من ظ 5 
-١ ْ:‏ اذافررت أي شركة من شركات الخدمات المالية التوقف عر : : 
520 ه -١‏ اذافررت أي شركة من شركات ت المالي 0 عملائها او لتحديد انواع الحدمات التي تقدمها لهم . ْ 
0 ممارسة اي مْن الاعمال المرخصص نه ععلم , 
لع ا 5 ب-0 الاتفاق فيما بينها للتأثير سلبا وبأي شكل من الاشكال على سوق رأس ٍ 
الهيئة فورا بذلك ٠‏ 1 
0-9 يقرر المجلس الغاء الترخيص ضور أنتهاء الشركة من تنفيا 9 ا 
المتطلبات والاحزاءات التي يحددها المجلس لغايات تصفية 3 


مالية اخرى او الاندماج معها ار ادارتها الا بعد الحصول على موافقئة 
المجلس الخطية . 


الامور المتعلقة بالعمل المقرر التوقف عن ممارسته . 





المادة (9) ' على شركات الخدمات المالية ان تقوم بما يلي :- 


: المادة )41١(‏ لشركات الخدمات المالية ان تتقاضى من عملائها عمولات او احوراً لقاء 
٠ -] :‏ ' مسك الدفاتر والنجلات المحاسبية الحاصة بها والضرورية لممارسة 










7 الحدمات التي تقدمها لهم وذلك بالاتفاق مع كل واحد منهم . 

1 اعمالها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة وللتعليمات الصادرة عن ١‏ 
|[ م 0 0307© المجلش. " 1 ش ' المادة (41) في حال تصفية اي من شركات الحدمات المالية تصفية اختيارية أواجبارية فان 
0 ب-0 فتح حسابات خاصة بعملاكها لديها وفقا لأنواع الحسابات الني يحددها التصفية تثكم تحت اشراف ومتابعة الهيكة . 

ا 5 النجلس:وان تنفيد بتنظيم وأدارة هذه الحسابات بالتعليمات الصادرة بهذا 


: الحصوص وأحكام الاتفاقيات المبرمة مع عملاكها . 
.: ج- ” عدم التصرف بالاموال'وعدم التسامل بالاوراق المالية الحخاصة باي من 
عملائها الا وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة معه » وبعكس ذلك تتحمل 

٠“ .‏ - كامل المسوولية القانوئية والغنالية المترتبة على تصرفها او تعاملها . 
٠ '‏ ,نفدي المعلومات والبيانات والتقازير التي تطلبها الهيئة . 














2.136 مص امي يده ,ممم مسسعيييسه ميدي يسيم م لل 





المادة  )45(‏ آ- 


0-3-3 


معتمدي المهن المالية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية بعد الموافقة على 


ترخيصها من قبل الهيئة وتسجيلها لديها » ولها بهذه الصغة ممارسة اوحه 
انشاطها والعمل على تحميق اهدافها ورعاية مصالح اعضائها وتعزيز 


التفاعل بينهم ونشر الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني . 

تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة 5 الجمعية ومساهمات اعضائها 
وجميع الاسور المتعلقة بها واسلوب ادارتها وكيفية حلها والتصرف 
بأموالها وكيفية تشكيل الهيئة العامة ومسحلس ادارتها والمهام المنوطة يكل 
منهما وعقد اجتماعاتهما وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بها 
وتحديد رسوم الانتساب اليها والاشتراك فيها وذلك بموحب الانظمة 
الاساسية والدالية الخاصة بهاء ‏ . - 1 0 


لمش ]| سبة تسم ] 


المادة (5 4) 


المادة (4؟) . 


ب- 


1 


- 


الفصل السادس 
صناديق الاستغمار وشركات الاستثمار 


صندوق الاستثمار هو اداة استثمارية يقوم بموحيها ( مدير استثمار) 
بادارة واستثمار اموال الغير تحت رقابة واشراف ( امين استثمار) وضمسن 
المجالات والحدود المنصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق 
والتعليمات الصادرة عن المجلس . 

يؤسس صندوقف الاستثمار من قبل مدير استثمار » ويقدم طلب التأسيس 
خطياً الى الهيئة حسب النموذج المعد من قبلها مرئقا بالنظام الاساسي 
للصندوق ويبحدد المجلس البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمئها 
النظام الاساسي . 

يوقع ممثل مدير الاستثمار وممثل امين الاستثمار على النظام الأساسي م 
ويعدبر كل منهما مسؤولاً تحاه المستثمرين عن تفيل واجبائه وعن 
الاضرار الناشئة عن الاعمال. المنوطة به . 

بعد استكمال صندوق الاستثمار لاحراءات التأسيس والشروط المطلوبة 
للتسجيل يسجل الصبدوق في السجل الذي تعده الهيئة لهذه الغاية ) 


0 الهيئة شهادة تسجيل الصندوق» , 


الى -- 


أ- 


لا تخضع صناديق الاستثمار لأحكام قانوث الشركات . 


بقسم رأسمال صندوق الاستغمار الى وحدات اسثمارية متساوية في 
الحقوق » وتكون مسؤولية مالكي هذه الوجدات الاستثمارية محدودة 


0 بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق ٠‏ 


تسدد قيمة الوحدات الاستثمارية نقداً ودفعة وإحدة . 


























المادة (45) 





م لا يجوز لصندوق الاستثمار ان يمارس اعماله او ان تباع وحداته 


- 


بٍ- 


ع 


ل 


هه - 


1 


الاستثمارية الا بعد صدور شهادة التسجيل واستكمال المتطلبات التي 
يحددها المجلس ٠‏ 
لا يجوز الحجز على اموال الصندوق لنأمين أو لاستيفاء اي دين يترتب 
على احد مالكي وحداته الاستثمارية , 
تكون صناديق الاستثمار من احد النوعين التالبين ؛ 
2-١‏ صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى( الصندوق المفتوح). 
؟- صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى ( الصندوق المغلق). 
للصندوق المغلق اصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح خخاص او عام غ 
وتدرج في البررصة وفقا لتعليمات الادارج الصادرة بهذا الخصوص . 
للصندوق المغلق ان يتحول الى صندوق مفتوح اذا نص نظامه الاساسي 
على ذلك على ان يصوب اوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة 
والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ' 
لا يجوز للصندوق المفتوح اصدار او اطفاء وحدائه الاسثمارية الا وفقاً 
للسعر المحسوب يناء على صافي قيمة موجوداته وفقاً للاسس 
والاجراءات المعتمدة من المجلس . 
لايحوز للصندر ق المفتوح التوقف عن اصدار اواطفاء وحداته الاستثمارية 
في المواعيد المحددة في نظامه الاساسي الا في حالات استثنائية يحددها 
المجلس . 


على الضندوق المفتوح مراعاة ان تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية 


وكافية لتسديد التزاماته : 
يحدد المجلس الحد الادثى لنسبة السيولة التقدية الواحب على الصددوق 


6 المفتوح المحانظة عليها. ركيفية احتسابها , 


المادة (437) 


المادة (844) 


المادة (49) 


يدق حسابات صندوق الاستثمار مدققو حسابات معتمدون يتم تعيينهم وتحديد 
بدل اتعابهم وفقاً 9 للتعليمات الصادرة عن المجلس . 


- 


أ- 


يقوم مدير الاستثمار باعداد نشر ة اصدار الوحدات الاستثمارية للصددوق 
وتسجيلها لدى الهيئة » ويئولى ادارة استثمارات الصددوق وذلك وئقاً 
للسياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الاساسي ولأحكام هذا القانوث 
والانظمة والتعليمات الصادره بمقتضاه . 

لا يجوز لمدير استثمار الصندوق ان يكون له اي مصلحة مباشرة او غير 
مباشرة في اي تعامل يقوم به لصالح الصندرق ٠‏ 

لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين مدير الاستثمار وامين الاستثمار لنفس 
الصندوق ٠‏ 


تحفظ موجودات صئدوق الاستثمار لدى امين الاستثمار ويكون مسؤولا 


عنها . 


ب-0 يكون امين الاستثمار هو المخحول بالتوقيع ئيابة عن الصددوق في جميع 


23 


-5 





الامور المالية والقانوئية وتمثيله تجاه الغير . 

يتولى امين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من 
تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الاساسي واحكام هذا 
القانو ن والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 

على امين الاستثمار اعلام الهيئة ومدققي حسابات الصددوق عن اي 
مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها ؛ والطلب من مدير 
الاستثمار تصويب المخالفات فوراً واذا لم يمستجب للطلب يرفض امين 
الاستثمار الاستثمارات المخالفة » وبدون ترتيب اي اثر مادي على 


الصندوق في جميع الاحوال. 























51 


المادة (5) 


المادة رام 





أ- 


أآاب- 


الجريدة الرسمية 


يقصد بشرّكة الاستثمار لغايات هذا القانون الشركة المساهمة العامة التي 
تقوم او تنوي القيام يشكل رئيسي باعمال الاستثمار في الاوراق المالية 
وتداولها او تملك او تنوي تملك اوراق مالية بما يزيد على )/5٠0(‏ من 


١‏ مجموع موجوداتها ‏ ولا يشمل ذلك البسوك » وشركات التامين 


:وشركات الخدمات المالية ؛ والشركات' القابضة . 
على شركة الاستثمار تعيين مديز استثمار معتمد او أكثر لادارة استثماراتها 
في الارراق الفالية  .‏ ' ' 


تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس اسس ومعايير تنويع استثمارات صناديق 
الاشتثمار وشركات الاستثمار وانواع وحدود التعامل التي يجوز لهااو يحظر 
عليها ممارستها » والاجراءات المتعلقة بتصفية صناديق الاستثمار وتغيير او تصفية 
كل من مدير الاستثمار وامين الاستثمار ومدققي الحسابات . 

. ا ا . : 


الماده (١ه)‏ 


- 


ب- 


مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب ) من هله المادة يحظر على صناديق 

الاستثمار وشركات الاستثمار ما يلي :- 

. من قيمة موجوداتها‎ )/١١( أن تقترض ما يزيد على‎ 2-١ 

0-9 أن تستثمر ما يزيد على (0/) من قيمة موجوداتها في أوراق مالية 
صادرة عن مصدر واحد » باستثناء الاوراق المالية الصادرة عن 
الحكومة او البنك المركزي او المكفولة من اي منهما . 

© أن تساهم بأكثر من(١٠١/)‏ من الاوراق المالية الصادرة عسن 
مصدر واحد . 

0-4 أن تستثمر ما يزيد على )/1١(‏ من قيمة موجوداتهما في الاوراق 
المالية الصادرة عن صناديق الاستثمار الاخرى ٠‏ 

و ان تمارس البيع المكشوف للأوراق المالية . 

2-4 ان تستثمر أموالها في الاوراق الصادرة عن مديرها الاستثماري او 
أي من الشركات الحليفة له . 

للمجلس ان يسمح لشركة استثمار معينة بتجاوز الحدود الواردة في الفقرة 

() من :هله الماذه:اذا تييين له أن المستثفرين في شركة الاستمار 

سيكونون محميين بالقدر الكافي وان الالتزام بهذه الحدود سيكون صعبا 


. اوغير عملني . 















المادة (ه) 


- 


ب- 


03 





الفصل السابع 
الافصاح 


تحدد بمورجب تعليمات يصدرها المجلس الاحكام والاجحراءات المتعلقة 
بالافصاح بما في ذلك نشرات الاصدار والتقارير الدورية التي يتوحصب 
على كافة الجهات الخخاضعه لرقابة الهيئة تزويد الهيئة بها أو الاعلان عنها 
حسبب واقع الحال وكيفية اعدادها والنماذج المعتمدة لذلك والمعلومسات 
والبيانات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواحب ارفاقها بها والاشسخاص 
الذين يجب ان يوقعوا على صحة ما يرد فيها ودقته واكتماله . وكذلك 
تحديد اساليب الاعلان المعتمدة والاجراءات المتعلقة بها . 

لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية لعدم تضمين نشرات الاصدار والتقارير 


الدورية والاعلانات اي معلومات او بيانات ضرورية وهامسه او تضميئها 


معلومات أو بيانات غير صحيحة او غير دقيقه والما يكون ذلك من 


.. مسؤولية الجهه التي.تعدها , 
. تعتبر المعلومات الواردة.فني الاعلان معلومات: دالية اللى حيمن الاعلان 


ٍ- يتحمل ناشر الاعلان مسؤولية اي خطأ يرتكبه في نشر فحوى الاعلان : 


لتك ا 


الماده (4 6) 


الماده (همه) 


الماده (5ه6) 





لا يجوز للمصدر او حليفه او متعهد التغطية لاي منهما ان يعرض اوراقاً مالية 

تخص ذلك المصدر الا بعد ان يقوم بتقديم نشرة الاصدار الى الهيئة ودفع الرسم 

المقرر عنها » وفي جميع الاحوال يجب ان يتم العرض باحدى الطرق التالية :- 

أ- ١‏ شفاهة. 

ب- بواسطة نشرة الاصدار . 

ج-2 بواسطة اعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الاصدار واي معلومات تتطلبها 
الهيئة او تسمح بها بموحب التعليمات التي يقرها المجلس . 

دٍ- بواسطة مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون 
نشرة الاصدار قد اصبخت نافذة ٠‏ 

لا يجوز للمصدر أو حليفة ار متعهد التغطية لأي منهما ان يبيع اوراقاً مالية تحص 

ذلك المصدر قبل ان تصبح نشرة الاصدار نافذة » وعلى ان تكسون نشرة الاصصدار 

قد سلمت الى المشتري قبل وقت البيع . 


يجب ان تتنضمن نشرة الاصدار المعلومات والييانات التالية :- 

]- 2 وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله والاشخاص القائمين على ادارته من 
اعضاء مجلس الادارة او المديرين او كبار الموظفين والمساهمين . 

ب- وصفاً كافياً للاوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشسروط 
المتعلقة بالاصدار » وكذلك شرحاً وافياً للمخاطر التي قد تتحم عن 
الاستثمار في مثل هذه الاوزاق وكيفية استخخدام وائد الاصدار » وما هي 
العنولات التي سيتفاضاها الاشتخاص المعنيون بالاصدار . 

ج- بياناً واضحاً عن المركز الْمالي للُصدر واي معلوسات مالية ذات أهمية 
على ان تشمل هذه المعلومات الميزائية العامة وحساب الارباح والعتسائر 

لآخر سنة مالية على ان تكون جميع هله المعاومات مصادقاً عليها من 

مدقي الحسابات . 








0 أ اول 
21 هه ٍ 1 3 
0 1 عتمم ووس | 333 ا سمج للتتتةةنة 1133| 0 
١ 7: : 1‏ 
:: 51 اي معلومات اخرى تتطلبها الهيئة او تسمح بها يموجب التعايمات التي الماده (وه) 2 ]- عل كل شركة مصدرة ان تقدم الى الهيئة تقارير سدوية وربع سنوية ا 
يصدرها المجلس مما له تأثير في مساعدة المستثمر على اتخماذ قراره والاعلان عن هذه التقارير خملال المدة الني يقررها المجلس على أن ' 
١‏ بشأن الاستثمار في الارراق المالية المنوي اصدارها 1 5 تتضمن هذه التقارير مايلي - | 1 35 0 
0-١ 5-5‏ الميزانية العامة , 1 
17 8 
١‏ 1 الماده (لاه) أ- تصبح ئشرة الاصدار نافذة بعد مرور ثلانين ووم على ايداعها لدى الهيكة » 1 حساب الارباح والحسائر . ْ 


1 إلااذا اعلن المجلس نفاذها او رفض أنفاذها خلال هذه المده ع - 2 قائمة التدفق النقدي . 
ّ وللمجلس ان يحدد فترة تكون نشرة الاصدار نافذة خلالها . 0-4 الايضاحات الضرورية حول البيانات المالية ٠‏ 
ا ب-) على المصدر اعلام الهيئة خخطيا عن اي تغيبر يحصل على البيانات الواردة 


في نشرة الاصدار قور حددوث التغبير . 


ب- مع مراعاة احكدام الفقرة (أ) من هذه الماده يحب أن يتضمن التقرير 
السئنوي ما يلي :- 
2-١‏ وصفاً كافياً للشركة المصدرة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها . 
2-9 أسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين وكبسار الموظفين وكبار 





الماده  )64(‏ للمجلس ان يرفض انفاذ نشرة الاصدار في الاحوال التالية فقط :- 









)- اذا كانت النشرة مخالفة لأحكام الماده (5ه) من هذا القانون ار دين : 
0 - معلومات مالية واضحة تبين المركز المالي للشركة المصدرة 


للتعليمات الصادرةٌ عن المجلس ٠‏ 7 
مصادقا عليها من مدققي حساباتها . 


0-4 تقويم ادارة الشركة المصدرة للتطورات المتوقعه واي احتمسالات 1 
مستقبلية نكون في تقويم الادارة ذات آثر في نمائج اعمالها أو 
وضعها المالي . 
ج- تعتبر جميع المعلومات والبيانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين مسن 
هذه الماده معلو ماث داخلية الى حين الاعلان عنها ويحظر على الشركة 
المصدرة افشاء اي منها قبل الاعلان عنها . 


0 ب-0 اذالم يتم دفع رسم نشرة الاصدار , 

ج- اذا كان المصدر قد تخلف عن ايداع اي من التقارير المنصوص عليها في 
الماده (64) من هذا القائرن . : 

د- اذا احتوث ئنشرة الاصدار على اي معلومات او بيانات كاذبة او مضللة.او 
غير صحيحة لها اثر مادي في مصداقية الدشرة او المصدر . 

ه- . اذا اففلت نشرة الاصدار ذكر اي واقعه مادية مما يجعل المعلومات 
والبيانات الواردة فيها كاذبة أو مضللة او غير صحيحة في ظل الظلروف 









1 امم المحيطة بورودها في النشرة . : المادة (3) على الشركة المصدرة اعلام الهيئة نخطياً غن.اننماء رئيس واعضاء مجلس ادارتها 
ا 9 والمفوضين بالادارة لديها وعن اي تغيير في ذلك خلال سبعة ايام من تاريخ 


انتخحابهم او تعيبنهم و من تاريخ حدوث التغيير مع بيان اسباب التغيير . 














1 فق 





المادة (501) - على اي جهة مصدرة اعلام الهيئة خطياً فور نشؤ اي امور جوهرية تتعلق 

بها قد تؤثر على اسعار الاوراق المالية المصدرة من قبلها . 

ب- 0 للهيئة ان تطلب من الجهة المصدرة أي معلومات او بيانات خاصة بها 
وعلى الجهة المصدرة تزويد الهيئة بما تطلبه خلال الفترة المحددة في 
الطلب . 

ج- للهيئة ان تطلب من الجهه المصدرة الاعلان عن اية معلومات او بيانات 
خاصة بها كما لها ان تعلن هي عن تلك المعلومات او البيانات على نفقة 
ألجهه المصدرة , 

















المادة (؟55) 2 للجمهور الاطلاع على نشرات الاصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات 
1 المودعة لدى الهيئة والتي جرى الاعلان عنها كما يجوز له استنساخها . 


المادة ضمى تحدد الانظمة التي تصدر بمورجب احكام هذا القائر ن الاشخاص الذين يتوجب 
ٍ عليهم إعلام لهينة عما يملكونه او يقع تحت تصرفهم من الاوراق المالية من اي 
00 اصدارات لحسابهم الشخصي أو لحسابات حت تصرة فهم. 


الماده 4 يعتبر عرضاً عاماً لأفراض هذا لقائون عرض الموحه الى اكثر من ثلاثيين شخصاً 
أشراء ما يزيد على (0:) من الاوراق المالية العئدةٍ لمصدر واحد . 


الماده (456 )- على اي شخص يرجه عرضاً عاماً ان ا والمصدر والبورصة 
0 1 اكات الأريق لباه مشرتنا هااعريا ع ده زوفن لز ان 
8 ا 0 






1ظ3ظ 00 2 0 





13333 تش 


الماده (53) 


ب- 


5-6 


ق- 


أ- 


0 
قدم العرض العام تزيد على الاوراق التي التزم او رغب ذلك الشخص في 
أ شرائها » فيتم الشراء من السالكين الراغيين في البيع كل بحسب نسبة 


للمصدر الذي تكون اوراقه المالية هدفاً لعرض عام ان يقدم خلال سبعة 
ايام من تاريخ استلامه للتقرير المذكور في الفقرة (أ) من هذه الماده تقريا 
خحطياً جوابياً بشأن ذلك العرض وذلك الى الهيئة والى البورصة اذا كانت 
الاوراق المالية مدرحة فيها . 

للمجلس ان يصدر تعليمات يبين فيها شكل ومحتوى التقارير المذكورة 
في الفقرتين السابقتين من هذه الماده . 

للحمهور الاطلاع على التقارير التي تقدم الى الهيئة بموجحب هذه الماده 
واستنساخها مقابل الرسوم التي يحددها المحلس . 


يعتبر العرض العام المتعلق بأي اوراق مالية وكأنه مقدم الى جمييع 
الاشخاص المالكين لتلك الاوراق المالية . 

على الشخخص الذي قدم العرض العام ان يدفع الى أي شسخخص من صالكي 
الاوراق المالية التي كانت هدفاً للعرض العام ويرغب في بيعها مبلغاً 
مساوياً لأعلى سعر دفعه الى اي من البائعين دون تمييز . 

اذا كانت الاوراق المالية التي يرغب مالكوها في بيعها الى الشحص الذي 


الاوراق التي عرضها للببع مقارنة بعدد الاوراق المطلوب شراؤها . 


وى امو نكاس بيت دمتزج يومد 































' : 
. الفصل الثامن د يحظر على اي شخعص أن يتعامل بالاوراق المالية منغرداً او بالتآمر مع ش 
١‏ المخالفات والعقوبات غيره بقصد :- :3 
8 1 | 1 2-1 ايهام الجمهرر يوجود تعامل حقيقي باي اوراق مالية أو حله ظ 1 ١‏ 
0 1 المادة ( /9) )-20 يقصد بالمعلومات الداخلية لغايات هذا القائون اي معلومات غير معن على التعامل بها . 3 
١‏ عنها قد تؤثر على سعر اي اوراق مالية في حال الاعلان عنها » ولا يشمل ْ 0-9 التاثير على اسعار اي اوراق مالية او اسعار أوراق مالية اخرى 
١‏ ش ذلك الاستنتاجات المبنية على الدارسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية مرتبطه بها . 1 
١‏ والمالية . د 
١‏ ف لبو ا م0 التأثير سلبياً بأي شكل من الاشكال على سوق رأس المال ٠‏ ا 
م كمووت لناعزة يك رضي روطس المادة وم أ- اذاتبينانأي شختص ققد تالف احكام هذا القانون او الانظمة أر 3 
التعليمات الصادرة بمقتضاه ء او اتخذ احراءات تحضيرية تودي الى مشل ا 
المادة (64) 2 )- يخظزعلى اي عض مطلع يماافن ذلك أعضاء سحل اذارة كل من 7 هذه المخالفة فللمجلس بعد اشعار ذلك الشخخص ومنحه فرصة لسماع 1 
البورصة والمركز والمدير التتفيذي وموظفي كل منهما » استغلال اي أقواله ان يأمره بازالة المخخالفة وتصويب الاوضاع الناحمه عنها او التوقف ْ 
1 معلومات داخلية او سرية لغايات تحفيق مكاسسب مادية او معنوية له او 1 عن ارتكابها او التوقف عن الاجراءات التحضيرية خلال مدة معينة » وي ا 
9 لغيره » او افشاء اي من هذه المعلومات لغير مرجعه المخقص او القضاء . حالة عدم الاستجابه لذلك للمجلس اتخاذ واحد او اكثر من التدابير 0 
0 يحظر على أي شخخص غير مطلع نما الى سمعه او آلت اليه اي معلومات العالية:+- 
داخلية او سرية ويعلم ان مصدرها شخخص مطلع استغلال هذه المعلرمات 2-١‏ تعليق مفعول اي نشرة اصدار مقدمة للهيدة أو وقف اصدار 
ع عسوي لد و ال ا 00 
تشريم آس , 50 الجحر ريا عار براه التي يرأها مناسبة ٠‏ 1 
5 0 50 + الغاء الترخحيص او وقف العمل بموجبه للمدة التي يراها مناسبة . 1 
ْ 0 00 3 ينيع 0 أو اغطاء معلومات أو 5 00 فض عن تنفي الندبير المبيئة في 0 عا ١‏ 
3 ش مالية او على سمعة أي جهة 5 نت كن ٠‏ المادة يحال الى المحكمة المختصة . ا 
ْ 5 ج- 0 تنظر المحكمة في المخالفة على وجه الاستعحال ؛ ولها اصدار امر موقت 
١‏ بأي من التدايير المبينبة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى حين انتهاء 
المحاكمة . 





0 





: 



















شه 


المادة (97) 






آ- 





كل شخص خالف احكام هذا القانون او الانظمة:او التعليمات الصادرة 
بمقتضاه يعاقب بغرامة لاتزيد على عشرين الف دينار بالاضافة الى غرامة 
لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعصف الحسارة التي تجنيها ولا 
تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح او الخسارة . 


ب- بالاضافة الى الغرامات المبينة فى الفقرة (أ) من هذه المادة عد 
لى في الفقرة (أ) من ومع عدم 


03 


الالال بأي عقوبة اشد في أي تشريع ار يعاقب المخمالف بالعقوربات 
التالية : 
1- الحبس لمدة لا تريد على ث/ ثلاث سئوات لمخالفته م المسادةٌ 
(18) من هذا القانون . 
9 الحبس لممدة لا تزيد على سنةواحدة لمخالفته احكام المواد 
(هابم رحلاب مكاج .. 


. للمحكمة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كائت المخالفة للمرة الاولى او 


اذا اودع المخالف لصتذوق المحكمسة أو للهيئة مبلفاً كافياً لدفع قيمة 


الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها » ولها ان تعفي المحكوم عليه 


من عقوية الحبس اذا دقع المبالغ المذكورة قبل اكتساب الحكم الدرجة 


د- 


ه 0 


يعاقب الشريك والمتدعل والمحرض بذات العقوبة . 

يعتبز أعضاء منجالسن الادارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامئون 
والموظفون المعنيون في الشخعص الاعتباري المخالف مسؤولين ايضاً عسن 
المخخالفة مالم يبت عدم علمهم بارئكابها . 


:: يكون النحكزم علية بأي منعالفة سواء كان ذلك عمن قصد او تقصير او 


اهمال مسؤولاً عن تعويض اني شخحص تضرر من جراء المخالفة بمقدار 


5-5 الحسارة لني تكبدها والريخ ع اللغي فاته . 





لا تشري [احكام” "هذه المادة على المغتالفات المرتكبة قبل سريان احكام 
هذا القانون باستثناء الحكم بالتعويضات والتدابير الاحترازية . 





المادة (1/ا) 


المادة (الا) 


برل 


3 


أ- 


للمحكمة القاء الحجز على موجودات اي شخص يحاكم لديها ضماناً 
لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها ان تعين قيماً على 
هذه الموجودات . 

للمحكمة وف او الغاء اية عملية بيع او شراء او اصدار للاوراق المالية اذا 
ثبت انها مخنالفة لأحكام هذا القانون او الانظمة و التعليمات الصادرة 


بمقتضاه او اي تشريع آخر . 


تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية النائعة عسن تطيق احكام 
هذا القانرن صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تتفي 
الاحكام الصادرة عنها . 
يعم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقاً لأحكام قانون اصول 
المحاكمات المدنية » الا انه يجوز تبليغ أي شخخص يقع مكان اقامته او 
عمله خارج المملكة اما على عنوانه المختار داخصل المملكة أن وجد او 
عن طريق الاعلان في جريدة يومية واحدة على الاقل وارسال نسحة من 
اشعار التبليغ بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العدوان المعروف 
لدى الهينة خارج المملدكة » ويتبر اريخ التبليغ في هذه الحالة هو تساريخ 
اليوم السابع من تاريخ ايداع اشعار التبليغ في البريد . 
على الرغم مما ورد في اي تشريع أخر يحوز الاثبات في قضايا الاوراق 


المالية بجميع طرق الاثباث بما في ذلك البيانات الالكترونية او الصادرة 


عن الحا سوب ونسسيلات الهناتف ومراشلات احهسزة الللكسس 


ههه 























لوكي 













هلها 


-)  )/0( المادة‎ 


ب- 


6 


لو 


ه- 


و0 





الفصل التاسع 
الاحكام الانتقالية والختامية 


يعين مجلس مفوضي الهيئة خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في 
التحريدة الرسمية ؛ ويباشر المجلس والرئيس فور تعيينهما بممارسة 
صلاحياتهما المنصرص عليها في هذا القانون » وتنفيل احكام المرحلة 
الاثتقالية وللمجلس اصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة 
لذلك » واعداد الانظمة تمهيداً لاصدارها . 

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة » لا تعتبر الاحكام الواردة 
في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة الرسمية بإسئثناء الاحكام 
الانتقالية الوارده في هذا الفصل » على ان يتم انفاذ باقي احكامه بقرارات 
صادرة عن مجلس الوزراء بناءاً على تتسيب من المجلس وخخلال مدة لا 
تتجاوز سئتين من تارييخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . 

الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون » يعول مجلس 
المفرضين صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيدذ تلك الاحكام . 

يباشر المجلس فور تعيينه بالعمل على تأسيس البورصة والمركز بالتعساوث 
مع اعضاء كل منهم ؛ على أن ينتهي ذلك خلال المدة المبينة في الفقره 
(ب) من هله المادة , 


تحل خكماً لجنة ادارة سرق عمان المالي المنصوص عليها في قانون 


سوق عمان المالي رم )١(‏ لسنة 148٠‏ وتعديلاته فور تعيين المجلس . 

م مراعاة احكام الفقرا ات ا باج من هله المسادة يمارس المجحلس 
2 الرئيس جميع صلاحيات لجنة ادارة شوق عمان المالي ومديره العام 
المنصوص عليها في قانون سوق عمان المالي وتعديلا نه والانظمة 


والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى حين الغاله . 





المادة (4/ا) 


المادة (هلا) 


المادة (5/ا) 


المادة ( لالا) 


ايها 


ز-20 على اعضاء كل من البورصة والمركز التعاون مع المجلس بما يحقق تنفيك 
الاحكام الانتقالية الواردة في هذا القانون » والالتزام بجميع التعلأيسات 
والقرارات الصادرة عن المجحلس بهذا الخصوص بما في ذلك تأدية 
الالتزامات المالية المترتبة عليهم . 


على كل شخخص يمارس اي من اعمال شركات الخدمات المالية الواردة في هذا 
القانون بما في ذلك شركات الوساطه المالية المرخصة بموجب قانون سوق عمان 
المالي وتعديلاته توفيق اوضاعهم وففاً لشروط التريص الواردة في التعليسات 
الصادرة عن المجلس بهذا العصرص خلال المدة التي يحددها لذلك . 


تعتبر الاوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي بموحب قانون سوق 
عمان المالي وتعديلاته وا الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مدرجة حكماً لدى 
البورصة عند تأسيسها . 


على جميع الجهات المصدرة للاوراق المالية المدرجحة تسليم سجلات مالكي 
الاوراق المالية المصدرة من قبلها واي بيانات متعلقة بهذه السجلات وبمالكي 
الاوراق المالية المبينة فيها الى المركز عند تأسيسه » أو الى اصحاب الحسابات 
لديه وفق التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص ٠‏ 


2-1 عند انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة (7/) من هذا القانوث 
يعتبر قانون سوق عمان المالي رقم )1١(‏ لسلة وتعديلاته لاغياً . 

ب- > تبقى جميع الانظلمة والتعليمات والقرارات الصاذرة بموجب قالون سوق 
عمان المالي و تعديلاته سارية المفعول الى حين الغائها او استبدالها 


يغيرها. 


. 



































ل بدك 


المادة (9/8) تعتبر الؤيئة الخخلف القانوني والواقعي لسوق عمان المالي وتؤول اليها جميع حقوقه 
. والتزاماته وموجوداته وسجلاته وامواله المنقولة وغير المنقولة » وينقل جمييع 
موظفي ومستخدمي سوق'عمان المالي الى الهيئة مع جميع حقوقهم . 


المادة (89) _ على الرغم مما ورد في قانرن رسوم الطوايع المعمول به ء تعفى من رسوم طوابيع 
١‏ . الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها » وعمليات ومعاملات التنداول 
بالاوراق المالية . 


المادة ١‏ -يلغئى أي نصن في أي تشنريع انمر.الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا القانون 
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ٠‏ 


المادة م تجلس الوززاء اضدار الانظمة اللازمة لسفيل احكام هذا القانون ٠‏ 





المادة 7 -رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بسفيل احكام هذا القانرن ٠‏ 


نائب رئيس الورراء لشؤون التنمية 
ووزير دولة لسؤون رئاسة الوزراء 
الدكتور جواد العناني 


وزحئر 
الشؤون البلدية والقروية والبيئة 
توفيسق 
وزير الداخلية ووزير 
الزراعمة بالوكالة 
نذيسر رشسيسسة 


1١/5 
السّ بع طالاك‎ 


نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات 2 رئيس الوزرام 


ووزير التذمية الادارية ير المفاع 
الدكتور عبداله النسور الدكتور عبدالسلام المجالي 
وزير وزياسر 
الخارجوية السمعسكل 
الدكتور فايسز الطراونه رياض الشكعفه 
وزيمر وزير الاوتاف والشمؤون 
التخطيسط والمتدسات الاسلامية 


الدكتور عبدالسلام العبادي 


| وزير : .ورير التربية والتعليم 
دولة لشؤون رئأسة الوزراء ووزير التعليم المالي 
سعد ألدين جمعصحه 0< الفكتور منذر الممري 


وزير الطاقة والثروة العدنية ووزير وزير المياه والري ووزير الصنامة ..,: وزيسر الصسحة 


الأقسغال العامة والاسكان بالوكالة والتجارة ووزير التموين بالوكالة 


محمد سالج الحوراتي 


وزير دولة لكفؤون 
الاع سلام 
الدكتور سعم مطاوع 


والرعاية الصحية 
الدكتور منكر حداديمسن الدكتور اشرف الكردي 
.وزير الثقافة ”02:0 ووإار70 
ووزيد الشباب . المالي 
الدكتور قاسم ابو هينا سنليمسان حافسظ 
وزير وزهجر 
السياحة والآثر التنمية الاجتماعية 
عمقل بلتاجسى الدكتور محمد خي ماسر 


6 : 














ظ 0 1 
شف [_الجريدة الرسيةا_ | لظن > سم للاتتظةتةتتتنافانتنث | ا 
٠‏ 4 4 ال مًّ ْ 1 
3 يبجرلا للك 16 ارد شي الها ميخ . المادة"!- يلغى نص المادة (1) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالبي :-- ٍ 
ا 














بمقنضى الفقرة )١(‏ للهادة (14) من الدشختور المادة 4* - 0 : 
١‏ ْ وبناء على ماقروه مجلس الوزراء بتاريخ 5/1 /11417 ْ ظ 34 
5 ا نصادق بمقتضى المادة )١(‏ من الدستور على القانون : يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامه او الفرعية من الساعة 1 أ 
' المؤقت الاني؛ ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيل ٠‏ السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم لفسه ١‏ 
1 المؤقت ؛ واضافته الى قوائين الدولة على أساس عرضه ولرئيس اللجنة المركزية تمديد هذه المدة حتى الساعة التاسعة من ذلك 1 
ا على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :- المساء: اذا تبين له ان هناك ضرورة لذلك ٠‏ ا 
ا قانون مؤقت رقم )١4(‏ لسنة ١551‏ المادة»- تعدل المادة (47) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة ١‏ 
ا قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب عنها بمايلي :- 
ا 0 2 ب- على الناخب ان يكتب اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه على ورقة 
7 المادة١-‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الائتخاب لمجلس النواب لسنة 1 الاقتراع التي تسلمها من رئيس هيئة الاقتراع ويعود لصندوق الاقتراع 
: 0 16 1417 ويقرأ مع القانون رقم (؟1) لسنة 1185 المشار اليه فيما يلي بالقانون ليضعها فيه ٠‏ 
3 ا 6 ٍْ الاصلي وماطرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في ج- يحق للناخب اذا كان اميا ان يكلف رئيس الهيئة او احد اعضائها بكتابة 
| ( 8 الجريدة الرسمية ٠‏ ش ْ اسم المرشح الذي يرين انتخابه بصوت منخفض لايؤثر على سرية 
1 ْ 0 ش : ُْ ش : الاقتراع على ان يتلو رئيس الهيئة الاسم عليه بعد كتابته ويسلمه الورقة 
١ 0‏ : الجادة! “الى الجدول الملحق بالقسانون:الاصلي والمشار إليه في المادة (1) منه : ش ليضعها في الصندوق ٠‏ ا ان 
٠ 590 1 ْ‏ ؛ . ويستعاض عنه بالجدول الملخق بهذا القالون ٠‏ ا 






































م 
د- يعلن رئيس هيئة الاقتراع اسم الناخب الامي امام الحاضرين في قاعة 
الاقتراع قبل الادلاء بصوته ويؤشر مقابل اسمه في حقل الملاحظات بانه 


اقترع اميا ولايجوز للناخب ان يدعي انه امبي وهو ليس كذلك ٠‏ 
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اه 
سس سبع طالال 
نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية نائب رئيس الوزراء لشؤون , رئيس السوزراء 
ووزدر دولة لشؤون رئاسة الورراء الخدمات ووزير التد التنمية الادارية ووزير الدفاع 
الدكتور جواد العناني. 2 2.2 الدكتور غبدالله النسور الذكتؤر عبدالسلام الجالي 
وزيرالنقل وزير ر وزير 
ووزير البريد والاتصالات الخارجيي_تة الع دل 
الدكتور يسام الساكست . ٍ . المكتور فاينز الطراونه 1 ويساض الشكعه 
وزير التخطيط ووزير 0 وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ووزير 
السياحة والآثار بالوكالة ' التربية والتعليم ووزير التعليم العالي بالوكالة 
الدكتورة ريما خلف الدكتور عبدالسلام المبسادي 
ورير دولة لقبؤون . . ب وزياسر : اوزير 
رئاسة الوزراء الاشنغال العامة والاسكان 2 الشؤون البلدية والقروية والبيئة 
سعد الدين جمعسه ٠0٠١‏ للهندس نامى.اللبوزي ١ ١‏ توفيسق كريشان 
وزيز الصنامة والتجارة. :وتقبسصوا 22 وزيسير . وزيلر 
ووزير التمييين الطاقة والثروة المعدنية . المياه والري الداخلية 
الدكتور هاني الخلقي محمد صالح الحوراني الدكتون:' منذر .حدادين نذيسر رشسيد 
وزير 1 وزير الثتافة وزوتييوق 
العمل ووزير الشباب الالية 
الدكتور صالسح الخصاونه امكتور قاسم ابو عين ستيان حافظ 
وزير دولة لشسؤون وزير التنمية الاجتمامية ووز 5 
التنمية الاجتمامية ووزير بجر 
الأمسسسلام الصحة والرماية الصحية بالوكّالة الزرامة 
الدكتور سمي مطاوع الدكتور مدعد خير مامسر مجصم الخريشسه 






-١‏ الدائرة الاولى وتشمل مناطق ( بسمان وماركا وطارق 
ن امانة عمان الكبرى) 












؟- الدائرة الثانية وتشمل مناطق ( اليرموك والنصر 
أورأس العين وبدر من امانة عمان الكبرى ) 








-٠‏ الدائرة الثالشة وتش 
والعبدلي من امانة عمان الكبيرى ) 





4-- الدائرة الرابعة وتشمل مناطق (القويسمه والجويده وابو 
علندا وخريبة السوق وجاوا واليادوده وام قصير والمقابلين 
من امانة عمان الكبرى ) والوية سحاب والجيزه والموقر 
باستثناء بدو الوسط 














ه- الدائرة الخامسه وتشمل مناطق (شفا بدران وابو نصير | . 
والجبيهه وصويلح وتلاع العلي وام السماق وخلدا من امانة 
عمان الكبرى ولوائي وادي السير وناعور 





















-١‏ الوية القصبه وبني عبيد والمزار الشمالي والطيبه 
وقضاء الوسطيه 










7- لواء الرمثا ولواء بني كنانه 







1- لواء:الكوره ولواء الاغوار الشماليه” 


بوصويت سك 


-- 











د 


















الدوائر الانتخابية 






بدو الشمال 






بدو الوسط 

بذو الجنوب 
:. ويقصد ببدو الشمال العشائر التاليه : 
١ :‏ - بتو خالد 





؟- السرحان 
1- العيسى 

- السرديه, 

ا و- المساعيد 5 
3 51 الشرفات 

:1 لا العظمات ْ 
| 0 2 7ه الزبيد 


















. . ويقصد ببدو الوسط عشائر بني صخر وهي : 
-١ !‏ الفين 
-٠ 1‏ الكعابنة * 

4- سليط 








ويقصد ببدو الجنوب عشائر 
-١‏ المطالقه 
-٠‏ التوايهه 
السليمانيين 
؛ - النجادات 
ه- النعيمات 
1- المراعيه 
ا- الزرايده 
8- المناعين 
9- الحجايا 
-٠‏ ينوعطيه 
-١١‏ العطون 
7- الدراوشه 
1- للدمائية 
1-الهدبان 
6- البطونية 
5 الزلابية 
-١7‏ السعيديين 
4- الرشايده 
8- العمارين 
-٠‏ الاحيوات 
- المصبحيين 
-١‏ السميحيين 
1- الربايعة 
















نائبان مسلمان ونائب واحد مسيحي , 
















































